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 الشعبباسم 

 المحكمة الدستورية العليا

ة المنعقدة یـوم  ، م٢٠٢٢سـنة  أغسـطسمـــــن السـادس  السـبتالجلسة العلن
 هـ. ١٤٤٤سنة  محرممن الثامن المواف 
ندرالسید المستشار /  برئاسة  رئيس المحكمة         بولس فهمى إس

تور عادل عمر شرف ورجب عبد ا السادة المستشارن: وعضوية یـم سلیــــم الد لح
م  ـــد غنــ ـــود محمــ م أبــو العطــا ومحمــ تور عبــد العزــز محمد ســالمان وطــارق عبــد العلــ والــد
  نواب رئيس المحكمة          وعلاء الدین أحمد السید

تور السید المستشار  وحضور شر / الد   رئيس هيئة المفوضين  عماد طارق ال
ع وحضور   مين السرأ             السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ا الدعوى فى  ة الدستوریة العلی  ١٩لسـنة  ١٨٨بـرقم المقیدة بجدول المحكم

ة "   ."دستورةقضائ
  

 المقامة من
م عبد الرازق  ة، عبد الرازق إبراه الإسماعیل ة الحمد لله للمقاولات    صاحب شر

  دـــض
  

س مجلس الشعب (مجلس النواب حالًا) -١  رئ
ةوزر الم -٢   ال
عات -٣ س مصلحة الضرائب العامة على المب   رئ
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  الإجراءات
ر ســنة  فة هــذه الــدعو  ي، أودع المــدع١٩٩٧بتــارخ التاســع مــن أكتــو صــح

مــــة تــــاب المح ــــا،  قلــــم  ــــم طالبًـــــــاالدســــتورة العل عــــدم دســــتورة المــــادة  ،الح أولاً: 
عات ) ٤٤/٢،١( ة العامة على المب لسـنة  ١١القـانون رقـم الصادر من قانون الضر

القانون رقـم ذاته، ) من القانون ٤٣/١المادة ( على أفعالهاالمعاقب ، ١٩٩١ المعدل 
س قـــــرار و  ،١٩٩٦لســـــنة  ٩١ ـــــرئـــــ ســـــران  وقـــــت ١٩٩٢لســـــنة  ٧٧رقـــــم  ةالجمهور

امــه، والفقــرة الأخیــرة  مــا ١٩٩٧لســنة  ٢ رقــم مــن القــانون  )٣(لمــادة مــن اأح ، وذلــك ف
ــه ــ قضــت  ــة الأث ــا: عــدم دســتورة نصــوص المــواد مــن رجع ر الجنــائي والعقــابي. ثانً

ه.) من ٤٣، ٣٦ ،١٨ ،٥( عات المشار إل ة العامة على المب   قانون الضر

ــم رة، طلبــت فیهـــا الح ا الدولــة مـــذ عــدم قبـــول  ،وقــدمت هیئــة قضـــا أصـــلًا: 
ا: برفضها. اط ، واحت   الدعو

، أودعت هیئة المفوضین تقررً  عد تحضیر الدعو   ا برأیها.و
مــــة  محضــــر الجلســــة، وقــــررت المح ونظــــرت الــــدعو علــــى النحــــو المبــــین 

م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح
  

  المحكمة
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

ـــدعو وســـائر  –حیـــث إن الوقـــائع تتحصـــل  فة ال علـــى مـــا یتبـــین مـــن صـــح
ــة العامــة قــدمت  –الأوراق  ا ــة فــي للمحاكمــة الج يالمــدعفــي أن الن رقــم  الــدعو نائ
ة ١٩٩٦لسنة  ٢٠٢٢   :٢٨/٣/١٩٩٦لأنه بتارخ  ،جنح قسم ثان الإسماعیل

أن لم یتقدم أداء تهرب من  - ة  لمصـلحة للتسـجیل فـي المواعیـد المقـررة إلى االضر
ة التسجیل. ،من قبل وزر المال ونه ملتزمًا   حال 
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قــدم الإقــرار عنهــا الضــأداء تهــرب مــن  - ــأن لــم  ة  ســدادها فــي المواعیــد المقــررة و ر
ــالمواد ( ــه  ، ١٠، ٤٤/١، ٤٣/١، ٣٢، ١٨، ١٦، ٦، ٥، ٢، ١قانونًــا. وطلبــت عقا

عات ٨، ٤٧/٦ ة العامة على المب لسـنة  ١١القانون رقم الصادر ) من قانون الضر
جلسـة  ته) من لائح٢٦، ٢٥ ،١٣، ١٢والمواد ( ١٩٩١ ـة. و  ،١٣/٧/١٩٩٧التنفیذ

مــة  مــت المح اح ســ بیًّــــاغ ــه، وغرامــة ، ســتة أشــهر مــع الشــغل هح ه تــلزمأو ألــف جن
ة ومبلــغ  ة الإضـاف ة والضـر علـى سـبیل التعــوض  ات،جنیهـ ٦٧٠٥,٤٤بـرد الضـر

ـــم، فـــي  يعـــارض المـــدع المـــدني. عـــدم دســـتورة  ،٣٠/٨/١٩٩٧جلســـة و الح دفـــع 
عــات  )٢، ٤٤/١المــادة ( ة العامــة علــى المب قــانون رقــم الالصــادر مــن قــانون الضــر

القــــانون رقــــم  ١٩٩١لســــنة  ١١  علــــى أفعالهــــاالمعاقــــب ، ١٩٩٦لســــنة  ٩١المعــــدل 
س قـــرار و  ،ذاتـــهمـــن القـــانون  )٤٣/١المـــادة ( ـــرئـــ  ١٩٩٢لســـنة  ٧٧رقـــم  ةالجمهور

امــه، والفق ـــوقــت ســران أح ـــرة الأخیــــ ـــرة مــن المــادة الثالثــة مــن القانــــ لســنة  ٢ون رقــم ــــ
ة ) مـــن ٤٣، ٣٦ ،١٨ ،٥صـــوص المـــواد (وعـــدم دســـتورة ن ،١٩٩٧ قـــانون الضـــر

ــه،  عــات المشــار إل ــةالعامــة علــى المب مــة جد قــررت التأجیــل  ،الــدفع وإذ قــدرت المح
فأقـام المـدعي دعـواه  ،وصرحت له بإقامة الدعو الدستورة ،١١/١٠/١٩٩٧لجلسة 

 ،٣٢، ٨ ،٧، ٤مخالفتها المـواد (صوص المطعون علیها نعلى ال ناعیًــا ،المعروضة
  .١٩٧١سنة  دستور) من ١٩٩، ١٨٧، ٦٦، ٤٠، ٣٤

  

ة، یــدور حــول  ياع فــوحیــث إن النــز  ــة العامــة الــدعو الموضــوع ا اتهــام الن
ــ ة عــن نشــاطه ف أنــه تهــرب مــن الضــر عــدم لاتمجــال المقــاو  يللمــدعى  الإقــرار ، 

ـــدم  يســـدادها فـــعنهـــا و  ـــم یتق مـــا ل ـــد المقـــررة.  ـــإلـــى االمواعی  يلمصـــلحة للتســـجیل ف
ان ذلك،  .١٩٩٦، وذلك خلال عام المقررة لمواعیدا ان نص المـادة (إذ  ) مـن ٣و

قض١٩٩٧لسنة  ٢القانون رقم  ) المرافـ ٢الجدول رقـم (بإضافة بند جدید إلى  ي، 
ـــللقــانون رق ـــ، ه١٩٩١لســنة  ١١م ــــ ـــ) "خــدمات التشغی١١و البنــد رقــم (ـــــــــ ل للغیــر". ــــ

٥ ٢٠٢٢ سنة أغسطس ٩ فى )ج(مكرر  ٣١ العدد –الجریدة الرسمیة 



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

ـــثانیً "الطعــن علــى عجــز البنــد  يققــة فــمتح فــإن مصــلحة المــدعى تكــون  هــذه مــن  "اــــ
ما تضمنه من إضافة خدمات التشغیل للغیر إلى الجدول رقم (، المادة ) المراف ٢ف
ــــهـــــــــللقان ــــام الــــنص )، ١١قــــرن المسلســــل رقــــم ( ،ون المشــــار إل دون غیــــره مــــن أح

ه.   المشار إل
  

ـــا ســـب أن حســـمت المســـألة الدســـتورة  مـــة الدســـتورة العل وحیـــث إن المح
ــ لقــانون ٢شــأن إضــافة خــدمات التشــغیل للغیــر إلــى الجــدول رقــم (المثــارة  ) المراف

ـــــه،  عـــــات المشـــــار إل ة العامـــــة علـــــى المب مهـــــا الصـــــادر بجلســـــة الضـــــر ح وذلـــــك 
ة "دســتورة"، ٢٦لســنة  ٢٣٢ رقــم الــدعو  ي، فــ١٥/٤/٢٠٠٧  ،قضــى الــذ قضــائ

ارة "خدمات التشغیل للغیـر" الـواردة قـرن المسلسـل رقـم ( عدم دستورة ع ) ١١أولاً: 
عــــات الصــــادر ٢مــــن الجــــدول رقــــم ( ة العامــــة علــــى المب ) المرافــــ لقــــانون الضــــر

القـــانون رقـــم  ١٩٩١لســـنة  ١١القـــانون رقـــم  عـــدم ا. ثانًـــ١٩٩٧لســـنة  ٢المعـــدل   :
ـام  ٢٠٠٢لسـنة  ١١القـانون رقـم  ) مـن٢در المـادة (ــدستورة ص عـض أح بتفسـیر 

القانون رقـم  عات الصادر  ة العامة على المب  الـذ، ١٩٩١لسـنة  ١١قانون الضر
: رفــض ماعــدا ذلــك امــع مراعــاة الأثــر الكاشــف لهــذا القــانون". ثالثًــ " یــنص علــى أنــه
ــات ــم فــ . وقــدمــن الطل العــدد  ينشــر هــذا الح ة  ــدة الرســم ع)  ١٦الجر  بتــارخ(تــا

ــان مقتضــى نــص المــادة .١٩/٤/٢٠٠٧ المــادتین  يمــن الدســتور، ونصــ) ١٩٥( و
القــانون رقــم ٤٩و  ٤٨( ــا الصــادر  مــة الدســتورة العل لســنة  ٤٨) مــن قــانون المح

مـــة فـــ ١٩٧٩ ـــون لقضـــاء هـــذه المح ـــة مطلقـــة فـــ يأن   يالـــدعاو الدســـتورة حج
سلطاتها المختلفـ ة للدولة  النس ـاره قـولاً فصـلاً فـ ،ةمواجهة الكافة، و المسـألة  ياعت

ـه أو إعـادة طرحـه علیهـا  يالت ة تحول بذاتها دون المجادلـة ف قضى فیها، وهى حج
هـــذا الشـــ مـــن الـــدعو تكـــون  يمـــن جدیـــد لمراجعتـــه، ومـــن ثـــم فـــإن الخصـــومة فـــ

ة.   منته
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عـــــوحیـــث إنـــه  ــــــم  ، ١٨، ٥دم دستورـــــة نصــــــــوص المـــواد (عـــن طلـــب الح
عـــــات الصـــــادر  )٢، ٤٤/١ ،٤٣/١، ٣٦ ـــــى المب ة العامـــــة عل ـــــانون الضـــــر مـــــن ق

القـانون رقـم ، ١٩٩١لسنة  ١١القانون رقم  س  ١٩٩٦لسـنة  ٩١المعـدل  وقـرار رئـ
مــةء قضــا يفــإن المقــرر فــ ،١٩٩٢لســنة  ٧٧رقــم  ةــلجمهور ا شــر ، أن هــذه المح

اشـــرة هـــو الـــذ ة الم ـــرة الخصـــومة الدســـتورة المصـــلحة الشخصـــ بلـــور و ،حـــدد ف
مـة للفصـل فیهـا يلتـنطاق المسألة الدسـتورة ا ـد ضـرورة أن تـدعى هـذه المح ؤ ، و

ـــة يهـــا القـــانون هـــقر  يتكـــون المنفعـــة التـــ أن ـــذلك ومـــن المقـــرر  .محصـــلتها النهائ
ه يا عن تواف النص التشرعـــشر المصلحة منفصل دومً  ـام  المطعون عل مع أح
ــــه لهــــا ــــار ، الدســــتور أو مخالفت ـــــهــــذا التوافأن اعت  أو الاخــــتلاف هــــو موضــــوع ـــ

مة تخوض فلا ،و الدستورةـــــالدع ه المح عد قبولها ف مـا اطـرد قضـاء هـذه  .إلا 
مـــة  علـــى أنـــه لا  فقـــط، و الدســـتورةــــــــفـــى تـــوافر المصـــلحة عنـــد رفـــع الدع المح

عـد رفعهـل فیهاوإنما یتعین أن تظل قائمة حتى الفص وقبـل  ،ا، فإذا زالت المصـلحة 
ــم فیهــا ــان ســبیل إلــى التطــرق إلــى موضــوعها فــلا ،الح ــان ذلــك، و النــزاع . متــى 
انــه  – يالموضــوع  ىخضــوع نشــا المــدعى فــمــد یــدور حــول  -علــى مــا ســلف ب

ة العامـة  -وهـو مـن خـدمات التشـغیل للغیـر - البنـاء والتشـییدمجال خدمات  للضـر
عـــات ـــى المب قة علـــى خـــلا ،عل ـــام ٢٢/٤/٢٠٠٢ل الفتـــرة الســـا أح ـــارخ العمـــل  ، ت

ــره ٢٠٠٢لســنة  ١١القــانون رقــم  ــان مــؤد .المــار ذ مــة الدســتورة و  قضــاء المح
ـــا، الصـــادر بجلســـة  ة  ٢٦لســـنة  ٢٣٢الـــدعو رقـــم  ي، فـــ١٥/٤/٢٠٠٧العل قضـــائ
ــه ــارة "مــع مراعــاة الأثــر الكاشــف لهــذا ، "دســتورة" المشــار إل شــأن عــدم دســتورة ع
صد عـض  ٢٠٠٢لسنة  ١١) من القانون رقم ٢ر المادة (القانون"، الواردة  بتفسـیر 
ــام القــانون رقــم  ــه،  ١٩٩١لســنة  ١١أح لتلــك  ضــوع هــذا النشــاعــدم خالمشــار إل

عـد زوال السـند التشـرع ة، عن الفترة محـل النـزاع،  مقتضـاه  الـذ يالضر فرضـت 
عــات، علــى خــدمات التشــغیل للغیــر، ومــن بینهــ ة العامــة علــى المب نشــا الا الضــر
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اشره  الذ القـانون رقی قة علـى العمـل  لسـنة  ١١م ــــــــالمدعى، وذلك عن الفتـرة السـا
ون ٢٠٠٢ ة،  يف يا مصلحة المدعالقضاء محققً  هذا. ومن ثم،  دعواه الموضوع

عً  -يدون حاجــة للتعــرض لدســتورة النصــوص المطعــون فیهــا، وتنتفــ  -لــذلك  اـــــــت
اشرة  ة الم عدم الدسـتورة،  يفمصلحته الشخص شـأنها الطعن علیها  لتكـون دعـواه 

  غیر مقبولة.
  

  فلهذه الأسباب
مة ح   الطعن على عجز مت المح ما یتعل  ة ف ار الخصومة منته اعت

ام  ١٩٩٧لسنة  ٢) من القانون رقم ٣البند "ثانًا" من المادة ( عض أح بتعدیل 
عات قانون  ة العامة على المب ا الضر ، ١٩٩١لسنة  ١١لقانون رقم الصادر 

ما و  ات.  جاوزعدم قبول الدعو ف   ذلك من طل
  رئيس المحكمة          أمين السر  
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 الشعبباسم 

 المحكمة الدستورية العليا

ة المنعقدة یـوم  ، م٢٠٢٢سـنة  أغسـطسمـــــن السـادس  السـبتالجلسة العلن
 هـ. ١٤٤٤سنة  محرممن الثامن المواف 
ندرالسید المستشار /  برئاسة  رئيس المحكمة         بولس فهمى إس

تور عادل عمر شرف ورجب عبد االسادة المستشارن:  وعضوية یـــــم الد م لح سل
تور طــارق عبــد الجــواد شــبل وخالــد أحمــد رأفــت دســوقى  تور محمد عمــاد النجــار والــد والــد

تورة فاطمة محمد أحمد الرزاز   نواب رئيس المحكمة        والد
تور السید المستشار  وحضور شر / الد   رئيس هيئة المفوضين  عماد طارق ال
ع وحضور   أمين السر             السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ــا بــرقم  مـة الدســتورة العل  ٢٤لســنة  ٣٣٠فـى الــدعو المقیــدة بجــدول المح

ة "دســــتورة" مــــة القضــــاء الإدار ، قضــــائ ــــت مح ــــى)،   عــــد أن أحال ــــدائرة الأول ( ال
مهـــا الصـــادر بجلســـة  ـــدعو رقـــم ٢٦/١١/٢٠٠٢ح  ٥٥لســـنة  ١٠٤٥٨، ملـــف ال

ة   .قضائ
  

 المقامة من
ع عبد المجید ساممحمد ب - ١  دادـــــــــــــــــــــــــــت أحمد الحـــــــمدح -٢ يـــــــــد
 مختار محمد محب الدین نوح -٤ او ــــسعد زغلول العشم -٣
شر -٥  دو ـــــــــــــــــــــــد محمد أحمد بــــــــخال -٦ محمد على إسماعیل 
 ي محمدــــــــــام مصطفــــــــمحمد هش -٨ يــــــــــــم أحمد الحلوانــــــــــــــأحمد إبراهی -٧
م محمود ه -٩  أحمد شوقي عبد الستار محمد عماشة -١٠ لــــــــــــــسید عبد العظ

ظ -١١ م محمد عبد الحف   ر ــــــــــــعاطف عبد الجلیل على السم -١٢ أحمد عبد الرح
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 لـــالرحمن البردوده مصطفي عبد عب -١٤ يــــــــــــــــــــــــــــــــــى السید علـــم علــــــإبراهی -١٣
مان -١٥  عبد الله زن العابدین محمد محمد سل

  

  ضــــــد
  امـــــــــــــــــــــــــــــب العـــــــــــــــــالنائ –١
  ةــــــــــــــــــــــر الداخلیـــــــــــــــــوز –٢
  اعـــــــــــــــــــــــــــــر الدفـــــــــــــــــوز –٣
ر  –٤   المدعي العام العس

  

  الإجراءات
سمبر سنة یبتارخ الحاد والثلاث تاب ٢٠٠٢ن من د ، ورد إلى قلم 

ا، ملف الدعو رقم  مة الدستورة العل عد أن  ٥٥لسنة  ١٠٤٥٨المح ة،  قضائ
مة القضاء الإدار (الدائرة الأولي) بجلسة  ، بوقف ٢٦/١١/٢٠٠٢قضت مح

، وإحالة الأو  ا، للفصل في الدعو مة الدستورة العل غیر رسوم إلى المح راق 
القانون رقم  ٨٦دستورة نص المادة ( ات الصادر  ررًا) من قانون العقو  ٥٨م

القانون رقم ، ال١٩٣٧لسنة    .١٩٩٢لسنة  ٩٧مضافة 
  

عدم قبول  م، أصلًّا:  رة، طلبت فیها الح ا الدولة مذ وقدمت هیئة قضا
اطًّ  ، واحت   .ا: برفضهاالدعو
ة  -ون وقدم المدع رة -في الدعو الموضوع عدم مذ م  ، طلبوا فیها الح

ام المواد  ٨٦المادة (نص دستورة  افة أح ات، وسقو  ررًا) من قانون العقو م
ه.   المتعلقة 

، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها عد تحضیر الدعو   .و
محضر الونُ  مة ظرت الدعو على النحو المبین  جلسة، وقررت المح

م فیها بجلسة الیوم   .إصدار الح
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  المحكمة
  .عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة

م الإحالة وسائر  –حیث إن الوقائع تتحصـل  على ما یتبین من ح
انت قد أسندت  -الأوراق رة  ة العس ا ة رقم  ،لى المدعینإفي أن الن في القض

رة، ١٩٩٩لسنة  ١٨ ات عس   :١٩٩٩م فى غضون عام أنه جنا
ام القانون، الغرض منها الدعوة  أولاً: انضموا إلى جماعة نُظمت على خلاف أح
أن أعادوا  السلام الاجتماعي،  ام الدستور والقوانین والإضرار  إلى تعطیل أح
طرة  فل الس ما  ة المتخصصة،  یل نظام الجماعة وتصنیف اللجان النوع تش

ة ا اسة على الأنشطة النقاب لمختلفة في الدولة، وتحرض الغیر لمعاداة س
مي للجماعة. وقد تولى  ل التنظ ومة، وضم عناصر جدیدة إلى اله الح
ان  امهم بإعداد م ادة فیها، وتمثلت في ق المتهمون من الأول حتى العاشر الق
مي،  الاجتماع، وإصدار التكلیف للكوادر، وتوزعهم على محاور العمل التنظ

ة ومناقش اتب إدارة، وسبل الدعوة الفرد م من أقسام وشعب وم ال التنظ ة أش
افة القطاعات الجماهیرة  حق نشر دعوة الجماعة بین  ما  ة،  والجماع
ام  اء نشا تلك الجماعة على خلاف أح ة، سعًا منهم لإح ة والعمال والطلاب

 القانون.
عًا  ،ي، وأحرزوا محررات ومطبوعاتعدا المتهم الثان ،ثانًا: حاز المتهمون جم

جًا وتحبیذًا للأغراض التي تدعو إلیها الجماعة  ،المنضمین إلیها ،تتضمن ترو
رة  .ومعدة لاطلاع الغیر علیها ة العس ا مة الجناإلى وقدمتهم الن ات مح

رة ررًا،  ٨٦، ٣٠عقابهم بــالمواد ( وطلبت .العس ررًا/ب،  ٨٨م ررًا/ ٨٨م ج، م
ررًا/د ٨٨ ـات. م جلسة ) من قـانــون العقو مة ال، قضت ١٩/١١/٢٠٠٠و مح

ة  ةالدعو  يف ،لوَ الأُ ثلاثة المدعین المعاق السجن لمدة خمس  ،الموضوع
اب  أس السجن لمدة ثلاث سنوات، على النحو المبین  اقین  ة ال سنوات، ومعاق

م.  وم علیهم من النائب ومنطوق ذلك الح ة العام ووزر اطلب المح لداخل
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ر  م الصادر من اوالمدعي العام العس لإفراج الفور عنهم، تنفیذًا لمقتضى الح
ا، بجلسة  مة الدستورة العل  ٢١لسنة  ١١٤، في الدعو رقم ٢/٦/٢٠٠١المح

عدم دستورة نص المادة ( ة "دستورة"، القاضي  ات، ٤٨قضائ ) من قانون العقو
اب التي استن م، المتعل بجرمة الاتفاق إد على سند من اتحاد الأس لیها ذلك الح

ات ٨٦الجنائي، مع نص المادة ( ررًا) من قانون العقو  عوقب المتهمون التي  ،م
امها. و  مقتضى  ٥٥لسنة  ١٠٤٥٨هم، أقاموا الدعو رقم لطلب یجابواذ لم إ أح

م، بوقف تنفیذ وإ  ، طالبین الح مة القضاء الإدار ة، أمام مح ر قرااللغاء قضائ
ه  السلبي ا المشار إل مة الدستورة العل م المح ة الامتناع عن تطبی ح النس
مع ما یترتب على ذلك من آثار، أخصها الإفراج الفور عنهم وإطلاق ، لهم

ة  مة القضاء الإدار أن الفصل في مشروع سراحهم من أ سجن. وإذ ارتأت مح
ه، یتوقف على الفصل في دست ررًا) من  ٨٦ورة نص المادة (القرار المطعون ف م

ات، وقدرت ت ام شبهة عدم دستورقانون العقو مة ق لافتئاته على  ،تهلك المح
ة، والح في الاجتماع، فقد قضت بوقف  الوسائل السلم ، والتعبیر  حرة الرأ

، و  مة للفصل في دستورة ذلك النص.إ الدعو   حالة أوراقها إلى هذه المح
  

القانون رقم  ٨٦ن المادة (إوحیث  ات الصادر  ررًا) من قانون العقو م
القانون رقم ١٩٣٧لسنة  ٥٨ عاقب تنص على أن "  ١٩٩٢لسنة  ٩٧، المضافة 

ام القانون،  ل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أح السجن 
ة  أ ون الغرض منها الدعوة  ة،  ة أو هیئة أو منظمة أو جماعة أو عصا جمع

ة ــــات الدولــــن أو منع إحد مؤسســــام الدستور أو القوانیــــل أحــــإلى تعطیوسیلة 
أو إحد السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرة 
فلها الدستور  ة للمواطن أو غیرها من الحرات والحقوق العامة التي  الشخص

ة أو الوحدة الوطن السجن  والقانون، أو الإضرار  عاقب  السلام الاجتماعي و
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ة أو معونات ماد ادة ما فیها أو أمدها  ل من تولى زعامة أو ق ة مع  المشدد  مال
الغرض الذ تدعو ه . علمه    إل

ل من انضم إلى إحد  السجن مدة لا تزد على خمس سنوات  عاقب  و
ات ال ات أو الهیئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصا منصوص الجمع
أغراضها. ة صورة، مع علمه  أ قة، أو شارك فیها    علیها في الفقرة السا

الفق ة المنصوص علیها  العقو عاقب  القــــــو ل من روج  قة  ول ــــــرة السا
ل  ذلك  ورة في الفقرة الأولى، و ة طرقة أخر للأغراض المذ أ ة أو  أو الكتا

الواسطة أو أح الذات أو  لات، ــــــررات أو مطبوعــــــرز محــــــمن حاز  ات أو تسج
جًا لشيء مما تقــــــا، تتضمــــــان نوعهــــــأًا  انت معــــــن ترو ع ــــــدة للتوزــــــدم، إذا 

ل مــــــأو لاطلاع الغیر علیه ع ــــــاز أو أحــــــن حــــــا. و ة وسیلة من وسائل الط رز أ
عــــــدت للاستعمــــــعة، استعملت أو أُ ــــــالعلانیأو التسجیل أو  ة لط صفة وقت  ال ولو 

ر   ".أو تسجیل أو إذاعة شيء مما ذ
  

ا  مة أن شر المصلحة، یتغ ه في قضاء هذه المح وحیث إن المستقر عل
اتها  س معط ة، ول مة في الخصومة الدستورة من جوانبها العمل أن تفصل المح

قید تدخلها في تلك الخصومة النظرة، أو تص ذلك  وراتها المجردة، وهو 
ح ة و صحتها ـــــن التي یؤثـــــا، فلا تمتد لغیر المطاعـــــدد نطاقهـــــالقضائ م  ر الح

ه. القدر اللازم للفصل ف طلانها على النزاع الموضوعي، و   أو 
  

شتر لقبول الدعو الدستورة  ه قضا –وحیث إنه  ء هذه على ما جر 
مة  ون الفصل في المسألة الدستورة  –المح توافر المصلحة فیها، ومناطها أن 

مة الموضوع.  طة بها والمطروحة على مح ات المرت لازمًا للفصل في الطل
مة الدستور ا والمح توافر المصلحة في   هي التي تتحر  –وحدها  –ة العل

س لجهة أخر الدعو المعروضة علیها، للتثبت من شرو قبولها أن تنازعها   ، ول
مة الموضوع  س هناك تلازم بین الإحالة من مح ه، ول في ذلك أو تحل محلها ف
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ا، وتوافر المصلحة في الدع مة الدستورة العل  ىو الدستورة، فالأولـــــإلى المح
ة  ن للفصل في دستورة النصوص التشرع ة، فإذا لم  لا تغني عن الثان

ات في  المحالة، التي اس على الطل مة الموضوع عدم دستورتها، انع تراء لمح
  .النزاع الموضوعي، فإن الدعو الدستورة تكون غیر مقبولة

  

ة المطلقة الثابتة  يوحیث إن من المقرر ف مة أن الحج قضاء هذه المح
مقتضى نص المادة ( ا  مة الدستورة العل ام الصادرة من المح ) من ١٩٥للأح

القانون رقم ٤٩و  ٤٨ونص المادتین (، الدستور لسنة  ٤٨) من قانونها الصادر 
ان محلاً ، ١٩٧٩ هقتصر نطاقها على ما  مة  لهذا القضـــــــــاء، وفصلت ف المح

قضائها، ولا تمتد إلى غیر ذلك قت معها فصلاً حاسمًا  . من النصوص ولو تطا
ه من ، لا تلح سو منطوق الحيما أن قوة الأمر المقض م، وما یتصل 

حیث لا تقوم له قائمة إلا بها. اب اتصالاً حتمًّا،    الأس
  

مها الصادر  ح ا سب لها أن قضت  مة الدستورة العل وحیث إن المح
ة "دستورة" ٢١لسنة  ١١٤الدعو رقم  ي، ف٢/٦/٢٠٠١بجلسة  عدم  ،قضائ

ات، و ٤٨دستورة نص المادة ( م فنُشر هذقد ) من قانون العقو الجردة  يا الح
العدد رقم  ة    .١٤/٦/٢٠٠١بتارخ  ٢٤الرسم

  

ات وحیث إن  مة الموضوع إنما تدور ف المطروحةالطل قتها  يأمام مح حق
ا فأحول طلب إعمال  مة الدستورة العل م الصادر من المح الدعو  يثر الح

ه، وذلك  ٢١لسنة  ١١٤رقم  ة "دستورة" المشار إل لمدعین، ا مواجهة يفقضائ
ة م، المحددة فى الدعو الموضوع ة المطلقة الثابتة لهذا الح ان نطاق الحج ، و

ر، ٤٨یتحدد بنص المادة (لمجال إعمال أثره،  ات السالف الذ ) من قانون العقو
متد ــــــمحلاً لقضاء ه وحده عد الذ مة، ولا   ٨٦ادة (ــــــنص المإلى ذه المح

ررًا) من  رة السالف  ذاته، القانون م ة العس مقتضاها فى الجنا التى عوقبوا 
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لتاإلى اختلاف عناص النظروذلك ، الإشارة إلیها نین الماد والمعنو في   ر الر
ون  الجرمتین، والمغایرة في ة بنصیهما، ومن ثم لا  جوهر المصلحة المحم

اس على  ات الم يالفصل فللقضاء في دستورة النص المحال، انع طروحة الطل
ة،ـــــــالدع يـــــــف ، و المعروضةـــــــالدع يـــــــبذلك المصلحة ف لتنتفي و الموضوع

عدم قبولها.   مما یتعین معه القضاء 
  

  فلهذه الأسباب
. عدم قبول الدعو مة  مت المح   ح

  رئيس المحكمة          أمين السر  
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 الشعبباسم 

 المحكمة الدستورية العليا
ة المنعقدة یوم  ، م٢٠٢٢سـنة  أغسطسمــــن السادس  السبتالجلسة العلن

  هـ. ١٤٤٤سنة  محرممن الثامن المواف 
ندرالسید المستشار /  برئاسة   رئيس المحكمة         بولس فهمى إس
تور  السادة المستشـارن: وعضوية م سـللحعـادل عمـر شـرف ورجـب عبـد االـد م ـ

تور طارق عبدالجواد شبل وخالـد أحمـد رأفـت دسـوقى و  تور محمد عماد النجار والد الد
تورة فاطمة محمد أحمد الرزاز   نواب رئيس المحكمة              والد

تورالسید المستشار  وحضور شر  /الد   رئيس هيئة المفوضين عماد طارق ال
ع وحضور   أمين السر                 السید / محمـد ناجى عبد السم

 

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوى ف ا ال تورية العلي ة الدس دول المحكم دة بج  ٣٣لســنة  ٨٨بــرقم المقي

ة "   ."دستورةقضائ
 

 منالمقامة 
ة   محمد أمون حسین عط

  دـــــض
س الجمهورة -  ١   رئ
س المجلس الأعلى للقوات المسلحة - ٢   رئ
س مجلس الوزراء -  ٣   رئ
ة -  ٤ س الأعلى لمصلحة الضرائب ،وزر المال   صفته الرئ
الإمأمورة عام  مدیر – ٥ عات الرمل  ندرة ضرائب مب   س
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  الإجراءات
فة هذه  ي، أودع المدع٢٠١١عشر من مایو سنة  بتارخ الحاد صح

االدعو قل مة الدستورة العل تاب المح عدم دستورة نص الفقرة الًا اط ،م  م  لح
القانون  )١٨الأولى من المادة ( عات الصادر  ة العامة على المب من قانون الضر

  .١٩٩١لسنة  ١١رقم 
  

رة ا الدولة مذ .، وقدمت هیئة قضا م برفض الدعو   طلبت فیها الح
عد تحضیر الدعو    أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها. ،و

مة إصدار الح محضر الجلسة، وقررت المح م ونُظرت الدعو على النحو المبین 
  فیها بجلسة الیوم.

  

  المحكمة
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

فة الدعو وسائر  ما یتبین منعلى  –حیث إن الوقائع تتحصل  صح
 ،يل يمدن ٢٠١١لسنة  ٥١٤ رقم ان قد أقام الدعو  يأن المدع يف –الأوراق 

ع ة، مختصمًا المدعى علیهما الرا ندرة الابتدائ مة الإس والخامس، طالًا  أمام مح
م طلان إجراءات وتقدیرا: الًّ صأ ،الح عات منشأته، شأن  ت مصلحة الضرائبب مب

ان أسس امها على تقدیر جزاف ،التقدیر لخلوها من ب افة  ،يوق وعدم إخطار 
النم اء  اطًّ او م)،  . ع . ض ١٥ذج (و الشر الفروق حت عدم جواز مطالبته  ا: 

ة لعدم خضوع منتجا أنواعه) لالضرب عات، ته (الخبز  ة العامة على المب لضر
ا الكلوللا الإ: يحت تب خبراء وزارة العدل  ندرة لتحقی دفاعه فندب م شأن  يس

ة، وفحص الإقرارات المقدمة منه عن فت ق ة الحق عاته السنو مة مب رات تحدید ق
ة المطالب بها على خلاإ النزاع، توصلاً  ف ما ورد بتلك لى إلغاء الفروق الضرب
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، وأنه يجفرنإستغلال مخبز ا يأنه شرك ف ك على سند من القولالإقرارات. وذل
الإمسجل لد مصلحة الضرائب العامة  عات (مأمورة الرمل  ندرة) على المب س

اؤه منذ تارخ التسجیل ف ومنتظم، ٤٣٠ – ٨٧٢ – ٩١٧تحت رقم  م  يوشر تقد
ة ا وحده دون  –ه ــــــخطرتأورة ــــــــالمأمورة المذ أن إلالشهرة، الإقرارات الضرب

موجب النموذج ( - اءــــــغیره من الشر م)، عن  . ع . ض ١٥بتعدیل إقراراته، 
ة مبلغ (١٢/٢٠٠٩حتى  ١٢/٢٠٠٧ من الفترات الضرب  ٤٧٢٧,٤٦، وطالبته 

ةفروق ال يجمالإا) نیهً ج ة الأداء ضر الإضافة واج ة اللى إ،  ة بواقع لإاضر ضاف
ل أسبوع  ينصف ف ةزء منه، فتظلم أو جتأخیر المائة عن   ،من تلك المطال
جلسة  ورفض ة. و ، دفع الحاضر عن ٧/٤/٢٠١١تظلمه، فأقام دعواه الموضوع
ة العامة ١٨عدم دستورة نص الفقرة الأولى من المادة ( يالمدع ) من قانون الضر

عات الص القانون رقم على المب ة ، ١٩٩١لسنة  ١١ادر  مة جد وإذ قدرت المح
  .المعروضةبإقامة الدعو الدستورة، فأقام الدعو  للمدعىصرحت هذا الدفع، و 

  

ة العامة ١٨وحیث إن نص الفقرة الأولى من المادة ( ) من قانون الضر
القانون  عات الصادر  ل "  هعلى أن  ، یجر ١٩٩١لسنة  ١١رقم  على المب على 

ة المنتجة  منتج صناعي بلغ عاته من السلع الصناع مة مب أو جاوز إجمالي ق
ة والمعفاة منها خلال الاثني عشر شهرً ــمحلیً  قة على تارخ ا الخاضعة للضر ا السا

ذلك على مورد الخدمة الخاضعة  ٥٤ مبلغ العمل بهذا القانون  ه، و ألف جن
ة وفقً  ام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المــللضر ه نظیر  لأح قابل الذ حصل عل

طلب  الخدمات التي قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ، أن یتقدم إلى المصلحة 
اناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التي  لتسجیل اسمه و

  ".حددها الوزر
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مة أن  يوحیث إن من المقرر ف ة قضاء هذه المح منا المصلحة الشخص
اشر  ون ثمة ارت –وهى شر لقبولها  –الدعو الدستورة  ية فالم ا بینها أن 

ین المصلحة القائمة ف ون الفصل فالدعو الم يو ة، وقوامها أن   يوضوع
ة تدور حولها الخصومة  يسألة الدستورة لازمًــا للفصل فالم ة أو فرع ل مسألة 

ة. متى  يش منها ف يأكملها أو ف ان المدعالدعو الموضوع  يان ذلك، و
م يیبتغ ة الح ة المطالب  من دعواه الموضوع ببراءة ذمته من مبلغ الفروق الضرب

ة عن الفترات من  ، ١٢/٢٠٠٩حتى  ١٢/٢٠٠٧بها نتیجة تعدیل إقراراته الضرب
طلان إجراءات وتقدیرات مصلحة  امها على تقدیر جزافو طلان يالضرائب، لق ، ول

النمــــــإخطراءات ـــــــإج  هــــــــــــــــــون فیـــــان النص المطعــــــو ..م .ع ) ض١٥( وذجــــــــــاره 
ات المدع – مة المو  يوفقًا لطل ه أمام مح ه وما دفع  هو  -ضوع وصرحت 

م الإقرارات الشهرة لا يالقانون الأساس ة وتقد مسجل، بتحصیل الضر لتزامه 
عه من ح مصلحة وم –قانونًــا  المقررةمواعید ال يوتورد حصیلتها فعنها  ستت ا 

ة ذلك ر عنه سفتعدیل تلك الإقرارات، وما قد  يالضرائب ف ة وضر من فروق مال
هدستورة ما  يل فــون معه الفص ، الأمر الذةإضاف الفقرة الأولى  نصت عل

عات الصادر ١٨من المادة ( ة العامة على المب  ١١القانون رقم ) من قانون الضر
عاته  على أنه " ، من١٩٩١لسنة  مة مب ل منتج صناعي بلغ أو جاوز إجمالي ق

ة المنتجة  ة والمعفاة منها خلال الاثني  محلیًّــامن السلع الصناع الخاضعة للضر
قة على تارخ العمل بهذا القانون مبلغ  عشر شهرً  ه، أن یتقدم  ٥٤ا السا ألف جن

طلب  اناته على النموذج المعإلى المصلحة   ،"د لهذا الغرضـلتسجیل اسمه و
ة المبذلك  محققًــا  يالطعن على هذا النص، ف ياشرة، فمصلحة المدعي الشخص

امحدود نطاق ان الفصل فنهاتضم يالت الأخر  ه المتقدم، دون سائر الأح حس  ي، 
ة اسه الأكید على الدعو الموضوع ون له أثره وانع ات دستورته س ، والطل

مة الموضوع فیهاالمطروح ولا ینال من ذلك إلغاء قانون  .ة بها، وقضاء مح
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ه عات المشار إل ة العامة على المب ة من  ،الضر القانون موجب نص المادة الثان
مة المضافةب ٢٠١٦لسنة  ٦٧رقم  ة على الق رر ـــــالمق نإ إذ ،إصدار قانون الضر
مة أن إلغذـــــاء هـــــقض يـــــف ة بذاتهـــــه المح حول دون ـــــاء المشرع لقاعدة قانون ا، لا 

مقتضاها آثار  ه خلال فترة نفاذها، وترتبت  قت عل الطعن علیها من قبل من طُ
اشرة، ذلك أن الأصل  ة الم طالها مصلحته الشخص ه، تتحق بإ ة إل النس ة  قانون

ة هو سرانها  تتم خلال الفترة من تارخ  يعلى الوقائع التفى تطبی القاعدة القانون
ة جدیدة، سرت القاعدة  قاعدة قانون ض عنها  العمل بها وحتى إلغائها، فإذا استُع

مة من تارخ إل قف سران القاعدة القد غائها، الجدیدة من الوقت المحدد لنفاذها، و
ذلك یتحدد النطاق الزمن ل من القاعدتین، فما نشأ من يو المراكز  لسران 

ة ف ظل  يالقانون مة، وجرت آثارها خلال فترة نفاذها،  ة القد ظل القاعدة القانون
ومًا بها وحدها انت رحى النزاع الموضوع .مح ان ذلك، و بین المدعي  يمتى 

ة الأخیرة ف عات، تدور حول مد أحق مطالبته  يومصلحة الضرائب على المب
عات عن نشاطه خلال ا ة مب ةفروق ضر  حتى ١٢/٢٠٠٧ من لفترات الضرب

ظل المدع ،١٢/٢٠٠٩ ه،مخاطًا  يومن ثم  وتظل مصلحته  النص المطعون ف
اشرة في الفصل في ة الم   دستورته قائمة. الشخص

  

ه محددًا نطاقًا على نحو  –وحیث إن المدعي ینعى على النص المطعون ف
مواد ( –ما تقدم ام  ، المقابلة ١٩٧١ور عام ) من دست٤٠، ٣٨، ٨مخالفته لأح
نه أقام تمییزًا بین من إ، قولاً منه ٢٠١٤) من دستور عام ٥٣، ٣٨، ٩، ٤للمواد (

ح مل ،بلغ أو جاوز حد التسجیل التسجیل لد مصلحة الضرائب، فأص زمًا 
إضافة ة  مبلغ و  ىلإوتوردها  ،وتحصیلها من عملائه ،منتجاتهلى أسعار إالضر

ین من ، وعزوف المستهلك عن شرائها ،ثمنهاارتفاع  أفضى إلىالمصلحة، مما  و
عاته  سقط  ،حد التسجیللم تبلغ مب ة وتور  هعنإذ  ا، ـــــدهالالتزام بتحصیل الضر
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ع تد إلى مما یتأ ین هذه الطائفة من المنتجین الصناعیین من ب منتجاتهم من م
لاتها الت أسعار تقل عنلسلع ا عها  يمث  تم تسجیله لد الذ المنتج الصناعيیب

مًّا  الأمر الذ، مصلحة الضرائب ل تمییزًا تح مبدأ  بین الطائفتین، مماُش یخل 
ه النص  ومن جانب آخر، لم یوازن  .المساواة  يبین ح الدولة فالمطعون ف

ین الضمانات الدستور ئستا ة المستحقة قانونًا، و ة المقررة داء دین الضر ة والقانون
ع المنتجین إ قالة ،ضهامجال فر  يف ات العدالة تستوجب إما تسجیل جم ن مقتض

عً  ه، مناقضًــا الصناعیین، أو عدم تسجیلهم جم ا، وهو ما خالفه النص المطعون ف
ةالعدالة الا مبدأبذلك    .جتماع

  

ة الدستورة على القوانین، من حیث قتها للقواعد  وحیث إن الرقا مطا
ة الت ام الدستور القائم دون غیره، تضمنها الد يالموضوع ستور، إنما تخضع لأح

م الت انه مستودع الق غ يحس أن تقوم علیها الجماعة، وتعبر عن إرادة الشعب  يین
ة إنما تستهدف أصلاً صون الدستور القائم وحمایته  منذ صدوره، ذلك أن هذه الرقا

ان نصوص هذا الدستور  حس امه،  القواعد  تمثل دائمًامن الخروج على أح
ل أسمى القواعد الآمرة  يوالأصول الت قوم علیها النظام العام في المجتمع، وتش

التي تعلو على ما دونها من تشرعات، ومن ثم یتعین التزامها، ومراعاتها، وإهدار 
ان تارخ العمل به -ما یخالفها من تشرعات  م  –ا أًّا  لضمان اتساقها والمفاه

عضها  يفرق هذه القواعد فأتى بها، فلا تت يالت مضامینها بین نظم مختلفة یناقض 
عض حول دون جرانها و  ،ال ة ذاتها التما  س الموضوع ا ــــــــــتطلبه يف المقای

شــــــائالدستور الق ان ما تق ر لمشروعیتها الدستورة.ــــــم  ان قانـــــــمتى  ون ــــــدم، و
عات ة العامة على المب ستمر ا، قد ١٩٩١لسنة  ١١القانون رقم  الصادر الضر

امهالعمل  ة  أن تملى إ أح موجب المادة الثان لسنة  ٦٧القانون رقم من إلغاؤه 
ة  بإصدار ،٢٠١٦ مة قانون الضر ام  يفالمضافة على الق أح ظل العمل 
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انت المناع .٢٠١٤الصادر عام  يالدستور الحال لى إوجهها المدعى  يالت يو
ه،  النص ة التالمطعون ف مبناها على  يف تقوم يتندرج ضمن المطاعن الموضوع

اشر هذه يالدستور، من حیث محتواها الموضوع يمخالفته لقاعدة ف ، ومن ثم، ت
مة رقابتها على  هــــــالنص المطعدستورة المح ام الدستور ــــــفي ض ،ون ف وء أح

  . ٢٠١٤الصادر سنة 
  

) منه على النص على ٤المادة ( يقد حرص ف يوحیث إن الدستور الحال
ة التمبدأ تكافؤ الفرص،  ائز الأساس اره من الر قوم علیها بناء المجتمع،  ياعت

مقتضى نص المادة  ة، ومن أجل ذلك جعل الدستور  والحفا على وحدته الوطن
ع المواطنین دون تمییز التزامً  ،) منه٩( دستورًّا ا ـــــــتحقی تكافؤ الفرص بین جم

اكًا. وقوام هذا المبدأ ـــــــــــعلى عات الدولة، لا تستطی ه  -ع منه ف على ما جر 
مة  ما بینهم تفترض  يأن الفرص الت -قضاء هذه المح فلها الدستور للمواطنین ف

ون علیها، تكافؤها، وتدخل الدولة إیجابًّا لضمان عدالة توزعها بین من یتزاحم
ما بینهم على ضوء قواع يالتال وضرورة ترتیبهم ملیهـــــف صر والاعتدال؛ ـــــد  ا الت

ة شرو النفاذ إلیها،  عنى أن موضوع ة التوهو ما   يمناطها تلك العلاقة المنطق
أهدافها، فلا تنفصل عنها.   ترطها 

  

) ٤مقتضى نص المادة ( -ذلك  - قد اعتمد ير الحالوحیث إن الدستو 
اره إلى جانب مبدألمساوا منه مبدأ ا اعت العدل وتكافؤ الفرص، أساسًا لبناء  ة، 

انة وحدته الوطن ) منه ٥٣المادة ( ية، وتأكیدًا لذلك حرص الدستور فالمجتمع وص
فالة تحقی المس ع المواطنین أمام القانون، فاواة ــــــــــعلى  الحقوق والحرات  يلجم

ات العامـ عنى  ـم لأـــــــز بینهــة، دون تمییــــــــــوالواج ا ــــــوفقً  –سبب، إلا أن ذلك لا 
مة  ه قضاء هذه المح أن تعامل فئاتهم على ما بینها من تفاوت  - لما استقر عل

قوم هذا المبدأ على معارضة  ذلك لا  ة متكافئة،  ة معاملة قانون فى مراكزها القانون
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عها، ذلك أن من بینها ما ة ولا ینطو  ستند صور التمییز جم   إلى أسس موضوع
ما مؤداه أن التمییز ٥٣، ٤المادتین ( يعلى مخالفة لنص يالتال ) المشار إلیهما، 

موجبه مًّ مالمنهى عنه  ون تح م ا هو ذلك الذ  ل تنظ ا، وأساس ذلك أن 
س مشرو  يتشرع عینها تع عتبر مقصودًا لذاته، بل لتحقی أغراض  عیتها إطارًا لا 

ان  يالعامة الت للمصلحة م، فإذا  قها من وراء هذا التنظ سعى المشرع إلى تحق
ه  ه من تمییز ــــــــــما انط -النص المطعون عل ذه الأغراض ـــــــمصادمًا له -و عل

م ون تح اره مدخلاً إلیها فإن التمییز  ستحیل منطقًا رطه بها أو اعت ًّا حیث 
التال ة، ومن ثم مجافًا لمبدأ المساواة.إلى أسس  يوغیر مستند    موضوع

  

ضًا  –وحیث إن من المقرر  مة أن الأصل ف يف - أ  يقضاء هذه المح
م تشرع م أو تصنیف أو تمییز من خلال  يل تنظ ون منطوًا على تقس أن 

اء الت ا أو الحقوق الت يالأع عض أو عن طر المزا فلها لفئة  يیلقیها على ال
فترض ألا تنفصل دون غیرها،  ام الدستور،  م مع أح إلا أن اتفاق هذا التنظ

ة الت ون  يالنصوص القانون نظم بها المشرع موضوعًا محددًا عن أهدافها، ل
ما یخل  ياتصال الأغراض الت س واهًا  ة لها منطقًّا، ول الوسائل المؤد توخاها 

ة الت   تورًّا.قوم علیها التمییز المبرر دس يالأسس الموضوع
  

عات  يوحیث إن الأصل ف انها من  –الضربــة العامة على المب حس
اشرة  تحصیلها من أن یتحمل المستهلك عِْأها، غیر أنه لتعذر  –الضرائب غیر الم

المشرع إلى تحدید  توجه ،من خلال أجهزة مصلحة الضرائبجموع المستهلكین 
لف ــــــ، هبهــــــا رــــــملتزم آخ ة من مشتر السلعــــــق الذو الم ة ـــــوم بتحصیل الضر
حق الغرض المقصود وتورد حصیلتها الخدمة،  يأو متلق ما  إلى الخزانة العامة 
  .لإنفاق العامالحصول على غلتها لمواجهة او  ،منها
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ـات التـي إنفـاذمجـال  يوحیـث إن المشـرع فـ ة  الغا سـعى إلیهـا قـانون الضـر
عـات عند بلوغ أو مجاوزة إجمال ،اتخذ من التسجیل ،عاتالعامة على المب مة مب ي ق

ـــه، وســـیلة لحصـــر المجتمـــع  لمنـــتج الصـــناعي الحـــد الـــذا أورده الـــنص المطعـــون ف
لفین بتحصـیلها وتورـد حصـیلتها، من مل بيالضر ة، ومسجلین م أداء الضر زمین 

عاتــــه ذلــــك الحــــد أ مــــن لــــم یبلــــغ إجمــــالي مقــــدرًا افتقــــار مــــة مب دوات تحصــــیل هــــذه ق
ة ــة للتحصــیل، ولازم ذلــك تعــرض واعتــوا ،الضــر شــرة والمال ــة وال انــات الفن زه الإم

الالتزامـــهـــذه الفئـــة مـــن المنتجـــین الصـــناعیین للمســـاءلة ا ـــة حـــال إخلالهـــم  ات لقانون
  الناشئة عن التسجیل لد مصلحة الضرائب.

  

مبـــ يوحیــث إنـــه عـــن النعـــ ـــه إخلالـــه  المســـاواة  دأعلـــى الـــنص المطعـــون ف
ن ـــــونظـرائهم مم ،وتكافؤ الفـرص بـین المنتجـین الصـناعیین الـذین بلغـوا حـد التسـجیل

مــة  بلــغ أو جــاوز الصــناعي الــذأن المنــتج فإنــه مــردود، ذلــك  ،لــم یبلغــوه إجمــالي ق
حـــه هـــذا التســـجیل مـــن مزـــة خصـــم مـــا ســـب  ســـتفید ممـــا یت عاتـــه حـــد التســـجیل،  مب

ضـــر  ،تحصـــیله منـــه ـــالغ  عـــات مـــن م عاتـــه  –ة مب ســـواء علـــى المـــردودات مـــن مب
ـــذلك الســـلع التـــي  ،تجـــارغـــرض الا ومدخلاتـــه ومشـــتراته فتـــرة ســـتوردها خـــلال الاو

ة  ة لغیـر الـــــــ، وهين وعائـه الضـربـــــــم -الضرب النسـ علـى  لــــمسجو مـا لا یتـوافر 
ب ـــــــة مجلـس الشعـــــــجلس فـي ،هـــــــــــون فیــــــــات الـنص المطعــــــــما أفصـحت عنـه مناقش

ـــــار  ومـــــن ثـــــم .٢٩/٤/١٩٩١ودة بتـــــارخ ــــــــالمعق وفقًـــــا للـــــنص   فـــــإن التســـــجیل الإج
ـــه ـــاء علـــى المســـجل، و ،المطعـــون ف ـــه مـــن خصـــم ومـــا فرضـــه مـــن أع مـــا یـــؤد إل
ا يالضرائب الت ات سب سدادها، على النحو المتقدم ب نه، إنما فـرض لمواجهـة تـداع

م المجتمــع الضــرباو ، يلضــربزدواج االا اطه، وإقامــة التــوازن  يســتهدف تنظــ وانضــ
قواعـــد عادلـــة مجـــ ردة فـــي أثرهـــا بـــین مصـــالح الأطـــراف المختلفـــة، وقـــد أقـــره المشـــرع 

م فــو  ،ومضــمونها امهــا ممــن بلغــوا  يلا تقــ أح قهــا تمییــزًا بــین المخــاطبین  مجــال تطب
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ـــقــرر قانونً حــد التســجیل الم مــا أن الأهــداف اـ ــر هــذا  يلتــا.  توخاهــا المشــرع مــن تقر
ة العامـة علـى  -النص  ة علـى مختلـف السـلع الخاضـعة للضـر من تحصـیل الضـر

ارهـــا أحـــد مصـــادر إیـــرادات الدولـــة  اعت عـــات،  قًـــا  –المب تتصـــل اتصـــالاً منطقًّـــا ووث
ــه، ومــن ــه الــنص المطعــون ف م الــذ أتــى   ثــم فــإن قالــة مناقضــته لمبـــــــدأ ــالتنظ

ما یخالف المواد (تكافــ   .) من الدستور، تكون لغوا٥٣، ٩، ٤ـــؤ الفـــــرص والمساواة، 
  

مبدأ  ه من إخلاله  وحیث إن ما ینعاه المدعى على النص المطعون ف
ة، ا مة من أن اما  مردودفإنه لعدالة الاجتماع ه قضاء هذه المح ستقر عل

ل صورها، تمثل فى جوهرها عِبئًا ما ة  لفین بها، شأنها فلًّ الضر  يا على الم
اء الت ن الدستور، ـــــــ) م٣٨( ا نص المادةـــــــنتظمها يذلك شأن غیرها من الأع

التال تعین  ون العدل من منظور  –وطأتهـا وخطورة تكلفتها  يالنظر إل – يو أن 
ة لاقتضائها، ياجتماع مختلف صورها، محددًا الشرو الموضوع منًا علیها  ، مه

ة نائًا عن التمییز بینها دون مسوغ، فذلك وحده ضمان خضوعها لشر  الحما
ة المتكافئة الت عًا فـــــــــفله يالقانون شأن الحقوق عینها،  يا الدستور للمواطنین جم

ان  طها، ومن ثم  س موحدة لا تتفرق بها ضوا مها إلا مقای منطقًّا أن یلزم فلا تح
النظام الضربالدولة   المشرع الدستور  تحق  ي، وتبنى النظم الحدیثة التيالارتقاء 

ام ف سر والإح  ) من الدستور٣٨المادة ( يف تحصیل الضرائب، ونص يالكفاءة وال
، وصولاً إلى تحدید "حدد القانون طرق وأدوات تحصیل الضرائب والرسوم"على أن 

لف ،أداءً المال المتخذ وعاءً لها، والملتزمین بها  لاً  نیوالم   .وتوردًا بها تحص
  

م الحقوق أنها سلطة  يسلطة المشرع ف يالأصل فحیث إن و  مجال تنظ
ا ط معینة ، و ضوا قیدها الدستور  ن جوهر السلطة التقدیرة یتمثل تقدیرة ما لم 

ار ما ُقدر أنه أنسبها  يالمفاضلة الت يف یجرها المشرع بین البدائل المختلفة لاخت
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اتها فوأك لمصلحة الجماعة متطل خصوص الموضوع الذ  يثرها ملاءمة للوفاء 
م . التنظ   یتناوله 

  

ان  ان ما تقدم، و ه النص ال موجبالمشرع قد فرض متى  مطعون ف
ار  ام التسجیل الإج حالة فقد أحد  يإلغاء هذا التسجیل ف أجاز، إلا أنه  أح

ع یتطلبها القانون، وحال التي هشروط ات أقل من حد التسجیل، تحقی المسجل لمب
ذا ة عن مزاولة النشا لیًّــاتوقفه  في حال و النحو  ، وذلك علىنشاطه أو تصف

ه في  من  )٤٧( من المادة )٦، ٥( تینالفقر و ) ٢٢، ١٨ ،٩(المواد المنصوص عل
عات ة العامة على المب السادس من لائحته و  ین الخامسوفى الفصل ،قانون الضر

ة ، على نحو بین حقوق المسجل والتزاماتهتوازنًا  نب آخر، فقد أقام. ومن جاالتنفیذ
ة ذلك ٢٣ما قررته المادة ( ة) من القانون ذاته، وآ المسجل عند حساب  أحق
ة أن یخص ة على المردودات من ــــم ما سب له سداده أو حسـالضر ه من ضر ا

عاته ة على مدخلاته ،مب ة و ،وما سب تحمیله من هذه الضر الساب ذلك الضر
ع ل مرحلة من مراحل توزعها، وفى حالات  يمعرفته ف ةتحمیلها على السلع المب

ة المستحق ة الخصم أكبر من الضر ة الواج انت الضر ة على ــــــــالتصدیر إذا 
عاته، وأوجب المش ون  .رق للمسجلارع على المصلحة رد الفـــــــمب ة  هذه المثا و

ه مصلحةنتهج مبدأ ا المشرع قد ولم یجاوز موازن القسط  ،لــمسجال راعى ف
مراعاة ذلك و  عتدال،والا ة أن له  انها ضر حس عات،  ة العامة على المب الضر

عد تحصیلها من المستهلك،  قوم المسجل بتوردها،  اشرة،   –یتحمل  الذغیر م
النص ال ومن ثم فإن عبئها. –وحده  ه مطعون ما قرره المشرع  قد التزم ون ف

ط ة، الت التقدیرة في تهالدستورة الحاكمة لسلط الضوا  يمجال فرض الضر
ة، ٣٨أوردتها المادة ( ة موارد الدولة المال ) من الدستور، سواء ما یتعل منها بتنم

ة الاالاوتحقی العدالة  ة، والتنم ة، جتماع التوازن بین مصالح  محققًاقتصاد

٢٦ ٢٠٢٢ سنة أغسطس ٩ فى )ج(مكرر  ٣١ العدد –الجریدة الرسمیة 
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 يتحقی الأغراض التلمختلفة، متخیرًا من بین البدائل أنسبها وأكفلها لالأطراف ا
ة من المستهلكین والإقرار عنها وتوردها یتوخاها  لفین بتحصیل الضر لحصر الم
لا للمصلحة، ة التوأكثرها ملاءمة لمعالجة المش ات تحصیل يت العمل  تكتنف عمل

اش ة من المستهلكین م ه إخلالاء بــالادعضحى ل ،رةــــــــــالضر  النص المطعون ف
ة التل نحو المنصوص على ال يیؤسس علیها النظام الضرب يمبدأ العدالة الاجتماع

ه ف م،  متساندفى غیر محله، وغیر  ) من الدستور٣٨المادة ( يعل إلى أساس سل
الرفض. قًــا    حق

  
 

ه لا یخالف أ وحیث ام  إن النص المطعون ف م آخر من أح الدستور، ح
  ون متعینًا . المعروضةفإن القضاء برفض الدعو 

  

  فلهذه الأسباب
، و  مة برفض الدعو مت المح مدعى مصادرة الكفالة، وألزمت الح

ه مقابل أتعاب المحاماة . يالمصروفات ومبلغ مائت   جن
  رئيس المحكمة          أمين السر  

٢٧ ٢٠٢٢ سنة أغسطس ٩ فى )ج(مكرر  ٣١ العدد –الجریدة الرسمیة 
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ــة المنعقــدة یــوم  ، م٢٠٢٢ســنة  أغســطسمــــــن الســادس  الســبتالجلســة العلن
 هـ. ١٤٤٤سنة  محرممن الثامن المواف 
ندرالسید المستشار /  برئاسة  رئيس المحكمة         بولس فهمى إس

تور عادل عمر شرف ورجب عبد االسادة المستشارن:  وعضوية یــالد ـم سلیـــــم لح
تور طـــارق عبـــد الجـــواد شـــبل وخالـــد أحمـــد رأفـــت دســـوقى  تور محمد عمـــاد النجـــار والـــد والـــد

تورة فاطمة محمد أحمد الرزاز   نواب رئيس المحكمة        والد
تور السید المستشار  وحضور شر / الد   رئيس هيئة المفوضين  عماد طارق ال
ع وحضور   أمين السر             السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوى ف ا ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج  ٤٠لســنة  ٨٠بــرقم المقی

ة "دستورة"   .قضائ
  

 المقامة من

  الـــــــــــــــــــــــا إدوارد غبرـــــــامیلی - ١
  الــــــــــــــــــــــــــرة إدوارد غبرـــــــشهی - ٢
ل فيحسام الدین لط - ٣   محمد تو

  ضد
س مجلس الوزراء - ١   رئ
س، وهم:/ رجاء توفی محمد ورثة - ٢   دعی

  ىــــد موسو محمد محم نیهال فوز  -    
لان -       د موسىو محمد محم فوز  ج

٢٨ ٢٠٢٢ سنة أغسطس ٩ فى )ج(مكرر  ٣١ العدد –الجریدة الرسمیة 
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  د موسىو ـــمحمد محم فوز  -    
ة توفی -     سمحمد  ـــــتح   دعی
ة -     ستوفی محمد  سام   دعی
سی محمد توف ةـــشادی -       دعی
ة -     س محمد ـــــــتوفی سن   دعی
ســــــــلیلى توفی -        محمد دعی
  الممثل القانوني للهیئة العامة للإصلاح الزراعي - ٣
س الأعلى لهیئة الأوقافوزر الأوقاف - ٤ صفته الرئ   المصرة ، 
س مجلس إدارة هیئة الأوق - ٥   ةـــــــــــــاف المصرــــــرئ
  

  جراءاتالإ
فة هذه  المدعون  أودع، ٢٠١٨سنة  أغسطسمن  عشر الحادبتارخ  صح

تاب الالدعو  ا، طالبقلم  مة الدستورة العل م  ینمح ) ٥٧عدم دستورة المادة (الح
م الشهر العقار  ١٩٤٦لسنة  ١١٤من القانون رقم  القانون رقم  ، بتنظ  ٢٥المستبدلة 

المرسوم الملكي فيه امن لائحت )٣٦والمادة ( ،١٩٧٦لسنة  ة الصادرة   لتنفیذ
١٤/٨/١٩٤٦.  

  

رة ا الدولة مذ م، طلبت فیها وقدمت هیئة قضا عدم ،الح قبول  أصلیًّــا: 
اطًّا ،الدعو    .برفضها :واحت

، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها. عد تحضیر الدعو   و
محضر ونُظرت الدعـــــو على النحـــــ مة و ، ةجلسالو المبین  قررت المح

م    بجلسة الیوم. فیهاإصدار الح

٢٩ ٢٠٢٢ سنة أغسطس ٩ فى )ج(مكرر  ٣١ العدد –الجریدة الرسمیة 
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  المحكمة
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

، وسائر على  –وقائع تتحصل الحیث إن  فة الدعو ما یتبین من صح
س، ونیهال فوز  لاً من:أن  يف -الأوراق محمد محمود،   رجاء توفی محمد دعی

لان فوز   يل مدني ٢٠٠٩لسنة  ٦١٧١الدعو رقم  ن قد أقمن ،محمد محمود  وج
ندرة،  طردهم ،ضد المدعینالإس م  ) ٢للغصب من القطعة رقم ( طلب الح

ة للأولى ة ل) ٦والقطعة رقم ( ،المملو ة، والقطعة رقم (المملو ة ) ٥لثان المملو
فة تلك الدعو ل صح وذلك على سند  .لثالثة، والموضحة المعالم والحدود والمساحة 

ورة حسب من  متلكن قطع الأرض الفضاء المذ ) الخاص ٢اف الحصر (ج/فشأنهن 
الغ مساحتها  ،يالإصلاح الزراع يأراض ة أبوتلات  ١٥٠٠ال متر مرع، بناح

الشراء من الهیئة العامة للإصلاح الزراع ندرة، وذلك  موجب  يمحافظة الإس
أرقام  ةثلاث  الإیداع، وفقًــا للقانون طر ، ١٩٩٨لسنة  ١٠٦، ٧٩، ٧٨عقود مشهرة 
ة على قوانین الإصلاح  يف ١٩٨٦لسنة  ٣رقم  عض الأوضاع المترت ة  شأن تصف
أرقام  ي، وهيالزراع لسنة  ٣٦١، ٣٦٠، ٣٥٩، ٣٥٨، ٢٢٤المحررات المشهرة 
ة١٩٨٨ ورة محلاً لعدة منازعات قضائ انت قطع الأرض المذ  المدعین، مع ، ولما 
ة ــــــضمن أملاك الدول لـــــتدخ يى أن تلك الأراضـــاستنادًا إل ،نـــــفیها لصالحه يقُض

التقادمــــــولا یج ة ملكیتهنـــــ لهـــــحن ثم ـــــوم ،وز تملكها  عدوان  أ وَرَدُّ  ن حما
جلسة  .علیها ومنها أفعال الغصب الجلسات، و ة  تدوولت الدعو الموضوع

وراتطلبًــ وجه المدعون  ،١٦/٢/٢٠١٠ طلب  ،ا عارضًــا ضد المدعى علیهن المذ
ع م  ازته ين لهم فـــدم تعرضهـــالح ن ـــى سند مـــعل ،م لقطع الأرض الثلاثـــح
، ٥/١/١٩٨٠ان ـــا مؤرخــــــــان منهـــاثن ،ةـــع ابتدائیــــــود بیـــعق ةلاثـــا بثــــــم لهــــــملكیته

لونةــــــن ورثــــــراء مــــــالش، ١٧/٩/١٩٨٦ؤرخ ــــــوالثالث م م عبدالكرم الزن . ي/ إبراه
جلس عدم دستورة المادة ( ،١٧/٧/٢٠١٨ة ــــــو ) من ٥٧دفع الحاضر عن المدعین 

٣٠ ٢٠٢٢ سنة أغسطس ٩ فى )ج(مكرر  ٣١ العدد –الجریدة الرسمیة 
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م الشهر العقار  ١٩٤٦لسنة  ١١٤القانون رقم  القانون رقم   بتنظ  ٢٥المستبدلة 
المرس ةــــ) من لائحته التنفیذی٣٦، والمادة (١٩٧٦لسنة   ي فيــــوم الملكــــالصادرة 
ة هذا الدفع، وصرحت إ ، و ١٤/٨/١٩٤٦ مة جد برفع الدعو  لهمذ قدرت المح

  ، أقاموا الدعو المعروضة.الدستورة
  

م الشهر  ١٩٤٦لسنة  ١١٤) من القانون رقم ٥٧وحیث إن المادة ( بتنظ
القانون رقم  ، العقار  نص على أنه " استثناء من ت، ١٩٧٦لسنة  ٢٥عد استبدالها 

طر الإیداع على الوجه المبین  اب الثالث من هذا القانون یجوز أن تشهر  ام ال أح
ة، المحررات التلا ".تجیز القوانین الأخر شهرها  يلائحة التنفیذ   بهذا الطر

  

ة  اللائحة) من ٣٦وتنص المادة ( ه، التنفیذ الصادرة للقانون المشار إل
یجیز القانون  الأحوال التي على أنه " في، ١٤/٨/١٩٤٦ بتارخملكي المرسوم ال

طر الإیداع تنسخ صورة مصدق علیها من المحرر على الورق  فیها الشهر 
ه في المادة (ا اق )١٩لخاص المشار إل ع  في الإجراءات المنصوص علیها  يوتت

حفظ الأصل في ة و تب الشهر". المواد التال   م
  

اشرة وحیث إن منا  ة الم شر لقبول الدعو  يوه –المصلحة الشخص
ین المصلحة في الدعو  –الدستورة  ا بینها و ون ثمة ارت ة، وذلك  أن  الموضوع

ون الفصل ف ة  يالمسألة الدستورة لازمًــا للفصل ف يأن  ات الموضوع الطل
ا هذا الشر أ تغ مة الموضوع. و طة بها والمطروحة على مح ن تفصل المرت

ا ف مة الدستورة العل س من  يالمح ة، ول الخصومة الدستورة من جوانبها العمل
اتها النظرة أو تصوراتها  قید تدخلها في ،المجردةمعط ذلك  تلك الخصومة،  وهو 

رسم تخوم ولایتها، فلا تمتد لغیر المطاعن الت صحته يو م  طلانها یؤثر الح ا أو 
اعلى النزاع الموضوعي ه، و تحدد مفهوم هذا الشر  .لقدر اللازم للفصل ف و

م ،اجتماع عنصرن ق اختصم فیها النص  الحدود التي يف –المدعى  أولهما: أن 

٣١ ٢٠٢٢ سنة أغسطس ٩ فى )ج(مكرر  ٣١ العدد –الجریدة الرسمیة 
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ه  ه،  –اقتصادیًّــا أو غیره  –الدلیل على أن ضررًا واقعیًّــا  –المطعون ف قد لح 
تعین دو  ان قد وقع فعلاً، و ان مهددًا بهذا الضرر أو  ون الضرر سواء  مًــا أن 

العناصر  ه للدستور، مستقلاً  اشرًا منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون ف م
ة لآثاره. ثانیهما:  يالت ة، تسو ة القضائ الترض نًــا تصوره ومواجهته  قوم علیها، مم

ون الضرر عائدًا إلى النص المطع س ضـــــأن  ه، ول تحلاً ررًا متوهمًــا أو منـــــون ف
ن هذا النص قد طُب أصلاً على من ادعى مخالفته للدستو  ،لاً ـــــأو مجه ، رفإذا لم 

أح ان من غیر المخاطبین  الحقوق التيأو  ان الإخلال  عود  امه، أو  یدعیها لا 
طال النص  اشرة. ذلك أن إ ة الم ه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخص إل

ع يف يالتشرع ة هذه الصور جم ة فائدة عمل حق للمدعي أ ن أن یتغیر ها لن  م
زه القانوني ه قبلها. بها مر ان عل   عد الفصل في الدعو الدستورة عما 

  

ان  ان ذلك، و لا المطعون علیهما نالنصامتى  شأن الشهر  في نح
شهرها تجیز القوانین الأخر  يطر الإیداع وإجراءاته إلى المحررات والأحوال الت

، ولم یتضمنا في مًــا موضوعیًّــا محددًا مس  بهذا الطر ــاذاتهما ح فإن للمدعین،  حقًّ
ة، الطعن علیهما يالمصلحة ف حق الفصل في تكون منتف دستورة هذین  إذ لن 

ة للمدعی زهم القانونيالنصین فائدة عمل مقتضاها مر الدعو  يف ن یتأثر 
ة ان القوانین التي ،الموضوع ة طر الإیداع جیز الشهر ت حس اعتظل واج ، الات

ون الضرر ه من المدعین  ولا  م الوار  عائدًاالمدعى  المادتین  د فيإلى الح
ة من القانون رقم إلى المطعون فیهما، بل مرده  شأن  في ١٩٨٦لسنة  ٣المادة الثان

ة على قوانین الإصلاح الزراع عض الأوضاع المترت ة  لى أنه ع تنص التي، يتصف
س مجلس إدارة الهیئة  عد اعتمادها من رئ تم شهر القوائم المشار إلیها  "...... و

اتب الشهر  م ما المختصة،  العقار طر الإیداع  ة رسوم  ذلك رسوم  فيدون أ
له وفقًــا للإجراءات  ة لهذا  التيشهر إلغاء الوقف وذلك  تحددها اللائحة التنفیذ

ا، ــــــلواجب شهرهدد المستندات اــــــتح يالت ىــــــالمادة هتلك  ومن ثم تكون "، القانون 

٣٢ ٢٠٢٢ سنة أغسطس ٩ فى )ج(مكرر  ٣١ العدد –الجریدة الرسمیة 
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ة ل ، يــــالزراعلاح ــــة للإصــــن الهیئة العامــــا نهائیًّــا مــــى علیهــــالمستول يلأراضالنس
اتب الشهر العقار شهرها طر تعین ما  م رسوم،  دون أالمختصة،   الإیداع 

ه.ةالدعو المعروضة غیر مقبول دو معهعلى نحو تغ   ، وهو ما یتعین القضاء 
  

  فلهذه الأسباب
مة  مت المح ، ومصادرة ا عدم قبولح  المدعینلكفالة، وألزمت الدعو

ه مقابل أتعاب المحاماة. يومبلغ مائت ،المصروفات   جن
  رئيس المحكمة          أمين السر
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ــة المنعقــدة یــوم  ، م٢٠٢٢ســنة  أغســطسمــــــن الســادس  الســبتالجلســة العلن
 هـ. ١٤٤٤سنة  محرممن الثامن المواف 
ندرالسید المستشار /  برئاسة  رئيس المحكمة         بولس فهمى إس

تور عادل عمر شرف ورجب عبـد االسادة المستشارن:  وعضوية یــــــم الد م لح سـل
تور طـــارق عبـــد الجـــواد شـــبل وخالـــد أحمـــد رأفـــت دســـوقى  تور محمد عمـــاد النجـــار والـــد والـــد

تورة فاطمة محمد أحمد الرزاز   نواب رئيس المحكمة        والد
تور السید المستشار  وحضور شر / الد   رئيس هيئة المفوضين  عماد طارق ال
ع وحضور   أمين السر             السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوى ف ا ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج  ٤٠لســنة  ٣٤بــرقم المقی

ة "   ."منازعة تنفیذقضائ
  

 المقامة من
شــــــــــى محمد أحمــــأحمد فتح - ١   نــــد ال
  فـــعبدالناصر مسعود سالم یوس - ٢
ح - ٣   محمود الخشاب یىاسر محمد 
  دالتـــــواب إبراهیــــــــــــــمعبخالد على  - ٤
  

  دــض
  اعـــــــــــــــــــــــــــــــــــر الدفــــــــــــــوز - ١
 وزـــــــــــــــــر الداخلیــــــــــــــــــــــــــة - ٢
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   ر ــالعام العس ىالمدع - ٣
س مصلحة السجــون  - ٤   رئ

  

  الإجراءات
فة  ون المدع أودع ،٢٠١٨سنة  یولیو من  السادس والعشرنبتارخ  صح

مة ،الدعو هذه  تاب المح ا قلم  ما البین، طالدستورة العل  يالاستمرار ف لح
ا ف مة الدستورة العل ام الصادرة من المح ، ٣٤، ٣٣الدعاو أرقام  يتنفیذ الأح

ة "تنازع" ٣٨لسنة  ٣٥ م ال، وعدم الاعتداد قضائ مة الصادر من الح مح
رة ا للطعون ال العس ة ١١لسنة  ١٩٩رقم  الطعن يف ،عل رة قضائ ا، عس  عل

م  مة وح ات مح ة جنا رةالعالإسماعیل ة يالصادر ف س لسنة  ٢٩٤رقم  القض
رة  ٢٠١٥ ات عس ة، جنا ات  ٢٠١٥لسنة  ٤٨برقم  ةالمقیدلى الإسماعیل جنا
رة   . يع، وإعادة محاكمة المدعین أمام قاضیهم الطببورسعید يجزئ عس

  

رة ا الدولة مذ . فیهاطلبت  ،وقدمت هیئة قضا عدم قبول الدعو م    الح
، أودعت هیئة المفوضین تقررً  عد تحضیر الدعو   ا برأیها.و

مة  محضر الجلسة، وقررت المح ونُظرت الدعو على النحو المبین 
م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح

  

  المحكمـــــة
  لمداولة.عد الاطلاع على الأوراق، وا

ف ماحس –الوقائع تتحصل حیث إن  ة الدعو وسائر ـــــــــیتبین من صح
ة العس أن يف -  الأوراق ا ة يوآخرن، ف ،رة أسندت للمدعینالن  ٢٩٤رقم  القض
رة ٢٠١٥لسنة  ات عس ة يل جنا  ٢٠١٥لسنة  ٤٨المقیدة برقم ، الإسماعیل

رة  ات عس بدائرة ، ٢٠١٥، ٢٠١٤ يعام غضون  يف، أنهم بورسعید يجزئجنا
:محافظة  ا   دم
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ع: من الأول  المتهمون    حتى الرا
ـــون مرخصً  -١ لهـــم بـــذلك، علـــى النحـــو  ـــــاحـــازوا وأحـــرزوا أســـلحة نارـــة دون أن 

قات.  التحق   المبین 
محــل الوصــف الســاب   حــازوا وأحــرزوا ذخــائر ممــا تســتعمل علــى الســلاح النــار  -٢

ون مرخصً  قات. لهم ب ــادون أن  التحق   ذلك، على النحو المبین 
  

  والخامس والسادس والثامن والتاسع والعاشر:  يالمتهمون الثان
) بوضــــع ٥٦٩ســــلامة إحـــد وســــائل النقــــل البرـــة (القطــــار رقــــم  اعرضـــوا عمــــدً   -

ـه، وذلـك علـى النحـو  عبوات حارقة داخله مما نتج عنه تعطیل القطار المشار إل
قات. التحق   المبین 

  

ـــنهم المـــدع - حتـــى الخـــامس عشـــرمتهمـــون مـــن الأول ال    يالأول فـــ مـــن بی
    :الدعو المعروضة

ـالأوراق قبـل الحصـول  ـــاونوعً  ـــاحازوا وأحرزوا وصـنعوا المفرقعـات المبینـة وصفً  -١
الأوراق. لاً  ص بذلك، على النحو الموضح تفص   على ترخ

الاتهـــام الســـاب -٢ هـــا اســـتعملوا المفرقعـــات المشـــار إلیهـــا  عبـــوات تحتو ـــأن ألقـــوا   ،
ـــان ـــة للدولـــة والمؤسســـات ذات النفـــع العـــام،  يعلـــى الم والمنشـــآت العامـــة المملو

غـــرض تخرـــب تلـــك المنشـــآت العامـــة وتعـــرض  ـــالأوراق، وذلـــك  المبینـــة وصـــفاً 
الأوراق.  لاً  اة الناس وأموالهم للخطر، على النحو الموضح تفص   ح

عـض  اشرعوا عمدً  -٣ ـة في تخرب  وم ـان وأمـلاك عامـة مخصصـة لمصـالح ح م
قصــــد إحــــداث الرعــــب وإشــــاعة  الاتهــــام الســــاب  ومرافــــ عامــــة، المشــــار إلیهــــا 

الأوراق. لاً    الفوضى بین الناس، على النحو الموضح تفص
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  المتهم السادس عشر: 
ـة ومرافـ   - وم ـان وأمـلاك عامـة مخصصـة لمصـالح ح عض م شرع في تخرب 

الاتهام السابالمشار إل ،عامة قصد إحداث الرعـب وإشـاعة الفوضـى بـین  ،یها 
الأوراق.  لاً    الناس، على النحو الموضح تفص

  

حتـــــى لخـــــامس، والثـــــامن، ومـــــن الســـــادس عشـــــر حتـــــى االمتهمـــــون مـــــن الأول 
الـــــدعو  ين الثـــــانلخـــــامس والثلاثـــــین: مـــــن بیـــــنهم المـــــدعو ا ـــــع  والثالـــــث والرا

  المعروضة:
ــ -١ وا فــي اتفــاق جن ــاق يائاشــتر ــان الغــرض منــه ارتكــاب  يوحرضــوا  المتهمــین و

المــــادة ( ــــات، لاتخاذهــــا وســــیلة ٩٠الجرمــــة المشــــار إلیهــــا  ) مــــن قــــانون العقو
ــة لإشــاعة  ــة وإرهاب للوصــول إلــى الغــرض المقصــود منــه وهــو تنفیــذ أعمــال عدائ

ـــة  ـــذًاحال لاد تنفی ـــ  يمـــن خـــلال الســـع يلغـــرض إرهـــاب مـــن الإرهـــاب والفوضـــى لل
ـــة للدولـــة، لإســـقا م ـــة المملو ؤسســـات الدولـــة وتخرـــب المنشـــآت العامـــة والحیو

الأوراق.  لاً    على النحو الموضح تفص
ــ التحــرض والاتفــاق و ا -٢ طر وا  ــاقشــتر المتهمــین فــي ارتكــاب  يالمســاعدة مــع 

ـأن حرضــوهم واتفقـوا معهــم علــى  قة،  الجـرائم المشــار إلیهـا محــل الأوصـاف الســا
ـــالأموال والمعـــدات اللازمـــة لـــذلك فتمـــت تلـــك  ارتكابهـــا، وســـاعدوهم ـــأن أمـــدوهم 

الجـــرائم بنـــاءً علـــى هـــذا التحـــرض وذلـــك الاتفـــاق وتلـــك المســـاعدة، علـــى النحـــو 
الأوراق.  لاً    الموضح تفص

ــــــوطلب ابـــ ــــــت الن رـــــــــــــ ــــــة العس ــــــة معاقبتهــــــ ــــــم بنصــ ــــــوص المـــــــــ  ٣٠/١واد (ــــــ
 ١(ج)/١٠٢و (ب) ١٠٢و (أ)١٠٢و ٢، ٩٦/١و ٩٥و ٩٠و ٤٦/٢و ٤٥/١و
ات. والمـواد (١٦٧و (ه)١٠٧و (د)١٠٢و ، ٢٦/١و ٦و ٢و ١/١) من قانون العقو
شـــأن الأســـلحة والـــذخائر  ١٩٥٤لســـنة  ٣٩٤) مـــن القـــانون رقـــم ٣٠/١و ٦، ٤، ٢
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ــالقوانین أرقــام  ، ١٩٨١لســنة  ١٦٥، ١٩٨٠لســنة  ١٠١، ١٩٧٨لســنة  ٢٦المعــدل 
القا ـة رقـم ٢٠١٢لسنة  ٦نون رقم والمرسوم  قة مـن قـرار وزـر الداخل ، والبنود المنط

ـــة  ٢٠٠٧لســـنة  ٢٢٥ س الجمهور شـــأن إعـــادة حصـــر المـــواد المفرقعـــة، وقـــرار رئـــ
ــة.  ٢٠١٤لســنة  ١٣٦قــانون رقــم  ــة المنشــآت العامــة والحیو فــي شــأن تــأمین وحما

جلســة  مــة قضــت، ٢٣/٣/٢٠١٦و ــة المح ، المعروضــة فــي الــدعو  نالمــدعی معاق
ــــــــاالســـــــجن  ـــــــم بتـــــــارخ  ، وتصـــــــدقالمشـــــــدد لمـــــــدة خمســـــــة عشـــــــر عامًـ ـــــــى الح عل

ــــه٢٤/٤/٢٠١٦ ة  ١١لســــنة  ١٩٩موجــــب الطعــــن رقــــم  ، وتــــم الطعــــن عل قضــــائ
ـــا، رة عل جلســـة  عســـ ـــا للطعـــون ، ٢٦/٩/٢٠١٧و رة العل مـــة العســـ قضـــت المح
ـــانأن  ون وقـــد ارتـــأ المـــدع بـــرفض الطعـــن. ـــم الصـــادر بـــإدانتهم   وقـــائع عـــن الح

رین، وأن تلــــك  رة، ومــــن أشــــخاص غیــــر عســــ ارتكبــــت ضــــد منشــــآت غیــــر عســــ
ــون قــد ومــن ثــم ، ارتكابهــاالمنشــآت لــم تكــن خاضــعة لتــأمین القــوات المســلحة وقــت 

امتعارض مع  ـا  رةالصـاد الأح مـة الدسـتورة العل ، ٣٣ أرقـام الـدعاو  يفـمـن المح
ة "ت ٣٨لسنة  ٣٥ ،٣٤ ـةنازع"، وُ قضائ  الـدعو  واا، ومـن ثـم أقـامتنفیـذه يفـ عد عق

  المعروضة. 
  

مة -منازعة التنفیذوحیث إن    ه قضاء هذه المح قوامها  – على ما جر 
ه، بل لم یتم وفقًاأن التنفیذ  عته، وعلى ضوء الأصل ف اعترضته عوائ تحول  لطب

عادها - قانونًا عًا لذلك دون اكتمال مداه، وتعطل - مضمونها أو أ أو تقید  ت
املة دون نقصان عرقل جران آثاره  ما  ومن ثم، تكون  .اتصال حلقاته وتضاممها 

ة هعوائ ال ـا موضوع منازعة التنفیذ أو محلها، تلك المنازعة ذاتهـ يتنفیذ القانون
، أو الناشئة عنها،  يتتوخى ف يالت ة لتلك العوائ ختام مطافها إنهاء الآثار المصاح

ة علی اتها وإعدام وجأو المترت ون ذلك إلا بإسقا مسب ان ـــــودها، لضمـــــها، ولا 
التنفیذ إلـــــالع حـــــودة  ان التنفیذ متعلقًا  لما  قة على نشوئها. و م ـــــى حالته السا

ة  قة مضمونه، ونطاق القواعد القانون ا، فإن حق مة الدستورة العل صدر عن المح
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ة الت يلمتولدة عنها فضمها، والآثار ا يالت اقها، وعلى ضوء الصلة الحتم تقوم  يس
ون لازمًا  يالت يبینها، ه ة، وما  ل التنفیذ وصورته الإجمال عها ش تحدد جم

ا مة الدستورة العل ) ٥٠وفقًا لنص المادة ( -  لضمان فعالیته. بید أن تدخل المح
القانون رقم   يعوائ التنفیذ الت لهدم - ١٩٧٩لسنة  ٤٨من قانونها الصادر 

امها، وتنال من جران آثارها ارین  يف املة تعترض أح مواجهة الأشخاص الاعت
ة المبتغاة منها ف عهم، دون تمییز، بلوغًا للغا عیین جم تأمین حقوق الأفراد  يوالطب

فترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائ عتها  - وصون حراتهم،  طب سواء 
النظ امها ، أو من شأنها أن تحول قد حالت فعلاً  - ر إلى نتائجهاأو  دون تنفیذ أح

حًا تملاً،  تنفیذًا صح ون إسنادأو مقیدة م إلى  هذه العوائ لنطاقها. ثانیها: أن 
نًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة  ام، ورطها منطقًّا بها مم تلك الأح

قتها وموضوعها. التنفیذ لا تقوم بتلك العوائ ة لحق ة عنها، مناف ، بل تعتبر غر
ة، وهو ما لا تمتد  ام القضائ ثالثها: أن منازعـة التنفیـذ لا تعـد طرقًا للطعـن فـى الأح

مة ة هذه المح ه ولا   .إل
  

ان موضوع ان ما تقدم، و  ٣٨لسنة  ٣٥، ٣٤، ٣٣الدعاو أرقام  وحیث 
ة "تنازع"،  القضاء  يعلى الاختصاص بین جهت يالسلبالتنازع  يالفصل فقضائ

ر  العاد ة تم ارتكابها من قبل أشخاص  والقضاء العس شأن جرائم جنائ س  –،  ل
ة ف يتتمثل ف – ن و من بینهم المدع تظاهرة دون إخطار مسب من الجهة  يالمشار

الأمن المختصة، حال حملهم  ضاء، ترتب علیها الإخلال  ألعاًا نارة وأسلحة ب
مة  .ام وتعطیل مصالح المواطنینالع  و اتلك الدعل من  يفوقد قضت المح

، وشیدت  جهة القضاء العاد اختصاص الدستور على أن  قضاءهابنظر الدعو
) منه الاختصاص المحجوز للقضاء ٢٠٤الفقرة الأولى من المادة ( يالقائم قد حدد ف

ر  الق يالفصل ف يدون غیره ف  العس اطها الجرائم المتعلقة  وات المسلحة وض
ط الحاكمة  يوأفرادها ومن ف ة من هذه المادة الضوا مهم. وقد تضمنت الفقرة الثان ح
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ر  ة   لاختصاص القضاء العس أن تمثل الجرمة المرتك محاكمة المدنیین أمامه، 
رات القوات المسلحة أو ما ف رة أو معس اشرًا على المنشآت العس  ياعتداءً م

ذلك  مها. و انًّا لاختصاص القضاء ح ارًا شخصًّا وآخر م اعتمد الدستور مع
ر  صفتهم هذه على المنشآت  يمحاكمة المدنیین عن الجرائم الت  العس تقع منهم 

مها من منشآت. هذا  أخذ ح رات القوات المسلحة، وما  رة ومعس من  والبینالعس
قانون رقم  ة المنشآت العامة شأن تأمین وحم ٢٠١٤لسنة  ١٣٦نصوص القرار  ا

ة  القانون رقم والحیو مًا وقتًّا عین  ٢٠١٦لسنة  ٦٥المعدل  أنها قد تضمنت ح
ة الت ه المشرع المنشآت المدن رات  يتدخل ف يموج رة ومعس م المنشآت العس ح
ر تقع علیها ومرتكبو  يالقوات المسلحة، وتخضع الجرائم الت ة القضاء العس ،  ها لولا

امه، وهطوال فترة سر  ما ف يان أح ة  ذلك محطات  يالمنشآت العامة والحیو
ات  ة و وش ك الحدید أبراج الكهراء وخطو الغاز وحقول البترول وخطو الس

ار  ات الطرق والك وغیرها من المنشآت والمراف والممتلكات العامة وما یدخل   وش
الفصل ف يف ذلك ینعقد الاختصاص  مها. و مرتكبیها ومحاكمة  تلك الجرائم، يح

مثل الفعالقضاء، إذا توافرت شرو ثلاثة،  المدنیین لهذا ل اعتداءً ــــــــــــــأولها: أن 
اش آت أو المراف أو الممتلكات العامة. وثانیها: أن ــــــــــمن تلك المنش رًا على أــــــــــــم

ام القوات ا ة هذهقع الاعتداء حال ق والمراف  المنشآت لمسلحة بتأمین وحما
ون الفعل الذــوالممتلك مًّا. ثالثها: أن  س ح ع على ـــــــــق ات العامة تأمینًا فعلًّا ول

ات أو القوانین المنظمة لهذه ــــــــمنها مؤثمًا بهذا الوص أ ام قانون العقو قًا لأح ف ط
ارها القواعد اعت للتجرم العامة الحاكمة  المنشآت أو المراف أو الممتلكات العامة، 

ة  يالتهذا الخصوص،  يوالعقاب ف النس ة  ة الجنائ تتحدد على أساسها المسئول
ه أ يمن هذه الأفعال من المدنیین. فإذا ما تخلف ف أ يلمرتكب  الفعل أو مرتك

ان الاختصاص بنظر الجرمة والفصل فیها وفقًــا لنص المادة  من هذه الشرو 
الفصل ف منعقدًا للقضاء العاد ر،) من الدستو ١٨٨( ة العامة   يصاحب الولا

ه لجهة قضاء أخر الجرائم عدا ما استثنى بنص خاص    .وعقد الاختصاص 
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ــــة المطلقــــة  انــــت الحج ــــك، و ــــان ذل ــــام الصــــادرة مــــمتــــى  ــــة للأح ن الثابت
ا  مة الدستورة العل قتصـر نطاقهـا  ) من الدستور،١٩٥مقتضى نص المادة (المح

ـان محـلاً لهـذا القضــــــــــاء،  على قضـائها، ما  مـة فصـلاً حاسـمًا  وفصـلت فیهـا المح
مــا أن قــوة الأمــر المقضــذلــكولا تمتــد إلــى غیــر  ــم،  ي.  لا تلحــ ســو منطــوق الح

ه وما ی اب اتصـالاً حتمًّـاتصل  حیـث لا تقـوم لـه قائمـة إلا بهـا.مـن الأسـ انـ ،   تو
ـــام مـــة  ةالصـــادر  الأح ـــمـــن هـــذه المح ـــام  يف ـــدعاو أرق  ٣٨لســـنة  ٣٥، ٣٤، ٣٣ال

ة "تنازع"  يعلـى تعیـین جهـة الاختصـاص بنظـر النـزاع الموضـوع قد انصـبت ،قضائ
قًـا لقواعـد توزـع الاختصـاص ا ـه، ط  بـین جهـات القضـاء المختلفـة. يلـولائوالفصل ف

ر  ــــان الثابــــت أن جهــــة القضــــاء العســــ لــــم تتســــلب مــــن  المعروضــــةالحالــــة  يفــــ  و
ـــة المـــتهم فیهـــا المـــدعاختصاصـــها بنظـــ مهـــا المتقـــدم، ،ن و ر الجنا  وأصـــدرت فیهـــا ح

ـــ ـــدعاو الصـــادر فیهـــوموضـــوعها، وأطرافهـــا عـــن  تســـتقل الخصـــومة فیهـــا، يوالت ا ال
ــام ــا  أح مــة الدســتورة العل ــان ةالســالفالمح ــعــد ُ ، ومــن ثــم لا الب الصــادر مــن  مالح

مـــة  ـــات مح رة فـــالجنا رة  ٢٠١٥لســـنة  ٢٩٤رقـــم  الـــدعو  يالعســـ ـــات عســـ جنا
ةســالإلــى  رة جزئــ ٢٠١٥لســنة  ٤٨المقیــدة بــرقم  ،ماعیل ــات عســ بورســعید،  يجنا

ـــد  ـــا للطعـــون فـــالمؤ رة العل مـــة العســـ ـــم المح  ١١لســـنة  ١٩٩رقـــم  الطعـــن يح
ا  رة عل ة عس ة فـقضائ ـامتنفیـذ  يعق یتعـین معـه القضـاء  ، الأمـر الـذهـذه الأح

.   عدم قبول الدعو
  ابفلهذه الأسب

، وألزمـت المـدع   عـدم قبـول الـدعو مة  مت المح المصـروفات، ومبلـغ  ینح
ه مقابل أتعاب المحاماة. يمائت   جن

  رئيس المحكمة          أمين السر  
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 الشعبباسم 

 المحكمة الدستورية العليا

ــة المنعقــدة یــوم  ، م٢٠٢٢ســنة  أغســطسمــــــن الســادس  الســبتالجلســة العلن
 هـ. ١٤٤٤سنة  محرممن الثامن المواف 
ندرالسید المستشار /  برئاسة  رئيس المحكمة         بولس فهمى إس

تور عـادل عمـر شـرف ورجـب عبـد ا السادة المستشارن: وعضوية ـالد م سلیـــــم لح
م  م أبــو العطــا ومحمـــــود محمـــــد غنــ تور عبــد العزــز محمد ســالمان وطــارق عبــد العلــ والــد
  نواب رئيس المحكمة          وعلاء الدین أحمد السید

تورالسید المستشار  وحضور شر / الد   رئيس هيئة المفوضين        عماد طارق ال
ع وحضور   أمين السر           السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوى ف ا ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج  ٤١لســنة  ١٢بــرقم المقی

ة "   ."منازعة تنفیذقضائ
  

  المقامة من
ان را شع م محمد ز   إبراه

  ضد
س الجمهور - ١   ةـــــــــــــــــــــــــــرئ
 اعـــــــــــــــــــــــــــــــر الدفـــــــــــــــوز -٢
   ر ـالمدعى العام العس -٣
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  الإجراءات  
فة هـذه الـدعو  يالمـدع، أودع ٢٠١٩سـنة  مـارسمـن  العاشـربتارخ    صـح

ــا،  مــة الدســتورة العل تــاب المح ــم  ـــاقل ــم طالبًـ ــم الصــادر فــ الح  يبوقــف تنفیــذ الح
لــ ٢٠١٥لســنة  ٥٨الــدعو رقــم  رة  ــات عســ ة، المقیــدة بــرقم  يجنا  ٢١الإســماعیل

رة جزئــ ٢٠١٥لســنة  ــات عســ مــة  يبورســعید، والاســتمرار فــ يجنا ــم المح تنفیــذ ح
ا، الصادر ف ة "تنازع". ٣٨لسنة  ٣٣الدعو رقم  يالدستورة العل   قضائ

. عدم قبول الدعو م  رة، طلبت فیها الح ا الدولة مذ   وقدمت هیئة قضا
، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها.   عد تحضیر الدعو   و
محضــــر الــــدعو علــــىونُظـــرت    مــــة إصــــدار النحــــو المبــــین  ، وقــــررت المح

م فیها بجلسة الیوم.   الح
  

  المحكمة
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.  

ـــدعو وســـائر  –حیـــث إن الوقـــائع تتحصـــل  فة ال علـــى مـــا یتبـــین مـــن صـــح
ــة فــى أن  –الأوراق  ا رة أســندت للمــدعالن  ٢١ ، وآخــرن، فــى الــدعو رقــميالعســ
رة جزئـــــ ٢٠١٥لســـــنة  ـــــات عســـــ  ٢٠١٥لســـــنة  ٥٨بورســـــعید، المقیـــــدة بـــــرقم  يجنا

ة لــى الإســماعیل رة  ــات عســ محافظــة بورســعید:٣/٧/٢٠١٤یــوم  ي، أنهــم فــجنا  ، 
ــــة  ــــر قســــم المفرقعــــات بــــإدارة الحما ـــــا بتقر ـــــا ونوعًـ أحــــرزوا المفرقعــــات المبینــــة وصفًـ

ــأن وضــعوا عبــوة ــالأوراق،  ــة، المرفــ  هــا خلــف نــاد المدن القــوات المســلحة،  تحتو
رةرض إتلافــه علــغــ ــة العســ ا قــات. وقــدمتهم الن التحق ، للمحاكمــة ى النحــو المبــین 

المـــادتین ( طلــــب عقــــابهم  رة،   ات،ـــــــــون العقوـــــــــ) مــــن قان"ب"١٠٢و "أ"١٠٢العســـ
س الجمهورـــة  ة ــــــــشـــأن تـــأمین وحمای يفـــ ٢٠١٤لســـنة  ١٣٦رقـــم القـــانون وقـــرار رئـــ

ــــة جلســــة المنشــــآت العامــــة والحیو مــــة١٣/٧/٢٠١٥. و ـــــا، ، ، قضــــت المح حضورًّـ
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ة المدع د،  يمعاق ه من أما عالسجن المؤ ـم  ،اتهـامسند إل وتـم التصـدی علـى الح
ـمي. طعن المدع٢٤/٨/٢٠١٥بتارخ  رة  ، وآخرون، على الح مـة العسـ أمـام المح
ــــا ــــالطعن رقــــم للطعــــون  العل ة ١٠لســــنة  ٢٩٣،  جلســــة قضــــائ ، ٣١/١٠/٢٠١٦، و

مــة بــرفض الطعــن. وقــد ارتــأ المــدع ــم بإدانتــه  يقضــت المح صــدر مــن قــد أن الح
ـــا، لكــون الجرمــة التــ مــة غیــر مختصــة ولائیًّـ محاكمتــه، وآخــرن، عنهــا،  تتمــ يمح

رة، ولــم تكــن  رین، وارتكبــت ضــد منشــأة غیــر عســ وقعــت مــن أشــخاص غیــر عســ
ــــة ل ــــة الفعل ــــة خاضــــعة للحما س الجمهور ــــام قــــرار رئــــ ـــــا لأح لقــــوات المســــلحة، وفقًـ

ــه ٢٠١٤لســنة  ١٣٦القــانون رقــم  ـــا المشــار إل ــم متعارضًـ ــون هــذا الح ، ومــن ثــم، 
ا، الصادر بجلسة  مة الدستورة العل م المح الدعو رقم  ي، ف١٤/١٠/٢٠١٧مع ح

ة "تنــازع" ٣٨لســنة  ٣٣ ــة فــى تنفیــذه، الأمــر الــذ  ،قضــائ ــه لإقامــة وُعــد عق حــدا 
  الدعو المعروضة.

  

مة - منازعة التنفیذوحیث إن    ه قضاء هذه المح قوامها  – على ما جر 
ه، بلأن التنفیذ  عته، وعلى ضوء الأصل ف اعترضته عوائ تحول  لم یتم وفقًا لطب

عادها - قانونًا عًا لذلك دون اكتمال مداه، وتعطل - مضمونها أو أ أو تقید اتصال  ت
املة دون نقصانحلق عرقل جران آثاره  ما  ومن ثم، تكون عوائ  .اته وتضاممها 

ة ه تتوخى  يذاتهــا موضوع منازعة التنفیذ أو محلها، تلك المنازعة الت يالتنفیذ القانون
ة  يف ، أو الناشئة عنها، أو المترت ة لتلك العوائ ختام مطافها إنهاء الآثار المصاح

ون ذلك إ التنفیذ إلى علیها، ولا  اتها وإعدام وجودها، لضمان العودة  لا بإسقا مسب
مة  م صدر عن المح ح ان التنفیذ متعلقًا  لما  قة على نشوئها. و حالته السا

ة الت قة مضمونه، ونطاق القواعد القانون ا، فإن حق ا، ـــــضمه يالدستورة العل
اقها، وعلى ض يار المتولدة عنها فـــــوالآث ة التـــــس ا، ـــــوم بینهـــــتق يوء الصلة الحتم
ون لازمًا لضمان  يالت يه ة، وما  ل التنفیذ وصورته الإجمال عها ش تحدد جم
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ا مة الدستورة العل ) من قانونها ٥٠وفقًا لنص المادة ( -  فعالیته. بید أن تدخل المح
القانون رقم  امها،  يلهدم عوائ التنفیذ الت - ١٩٧٩لسنة  ٤٨الصادر  تعترض أح

عیین  يف املة وتنال من جران آثارها ارین والطب مواجهة الأشخاص الاعت
ة المبتغاة منها ف عهم، دون تمییز، بلوغًا للغا تأمین حقوق الأفراد وصون  يجم

فترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائ عتها أو  - حراتهم،  طب سواء 
امها حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول  قد - النظر إلى نتائجها دون تنفیذ أح

تملاً،  حًا م ون إسنادتنفیذًا صح إلى تلك  هذه العوائ أو مقیدة لنطاقها. ثانیها: أن 
نًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة  ام، ورطها منطقًّا بها مم الأح

قتهـــــا، منافیـــــة عنهـــــر غربـــــل تعتبــــــــــ، بـــــوم بتلك العوائـــــالتنفیذ لا تق ا ـــــــــــــــة لحق
ام  ـــــين فـــــــــــد طرقًا للطعــــــعـة التنفیـذ لا تُ ــــــــوموضوعها. ثالثها: أن منازع الأح

مة ة هذه المح ه ولا ة، وهو ما لا تمتد إل   .القضائ
  

ان موضوع ان ما تقدم، و ة  ٣٨لسنة  ٣٣ الدعو رقم وحیث  قضائ
 القضاء العاد يعلى الاختصاص بین جهت يالتنازع السلب ي"تنازع"، الفصل ف

ر  ة تم ارتكابها من قبل أشخاص  والقضاء العس شأن جرائم جنائ س من بینهم  –،  ل
ة فى تظاهرة دون إخطار مسب من الجهة المختصة،  – يالمدع تتمثل فى المشار

الأمن العام وتعطیل حال حملهم أل ضاء، ترتب علیها الإخلال  عاًا نارة وأسلحة ب
مة ف جهة القضاء  اختصاصهذه الدعو  يمصالح المواطنین. وقد قضت المح

، وشیدت قضاءها على أن  العاد الفقرة  يالدستور القائم قد حدد فبنظر الدعو
ر ) منه الاختصاص المحجوز للقضاء ال٢٠٤الأولى من المادة (  ،دون غیره ، عس

القــــــالجرائ يــــــالفصل ف يف اطها وأفرادها ومــــــوات المسلحــــــم المتعلقة   ين فـــــــة وض
مه ط الحاكمة لاختصاص ــــــح ة من هذه المادة الضوا م. وقد تضمنت الفقرة الثان

ر  أن تمثل الجرمة المرتك  القضاء العس اشرًا محاكمة المدنیین أمامه،  ة اعتداءً م
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رات القوات المسلحة أو ما ف رة أو معس ذلك اعتمد  يعلى المنشآت العس مها. و ح
ر  انًّا لاختصاص القضاء العس ارًا شخصًّا وآخر م محاكمة المدنیین   الدستور مع

رات القوات  يعن الجرائم الت رة ومعس صفتهم هذه على المنشآت العس تقع منهم 
مها من منشآت.  المسلحة، وما قانون رقم  فضلاً عن أنأخذ ح نصوص القرار 

ــــــة،  يف ٢٠١٤لسنة  ١٣٦ ة المنشـــــــآت العامة والحیو دل ـــالمعشأن تأمین وحما
مًا وقتًّا یتبین منها ،٢٠١٦لسنة  ٦٥القانون رقم  ه  ،أنها قد تضمنت ح موج عین 

ة الت م يتدخل ف يالمشرع المنشآت المدن رات القوات  ح رة ومعس المنشآت العس
ر تقع علیها ومرتكبو  يالمسلحة، وتخضع الجرائم الت ة القضاء العس ، طوال  ها لولا

ة امه، وهى المنشآت العامة والحیو ات  ،فترة سران أح ما فى ذلك محطات وش
ات  ة وش ك الحدید وأبراج الكهراء وخطو الغاز وحقول البترول وخطو الس

ار الطر   يوغیرها من المنشآت والمراف والممتلكات العامة وما یدخل ف  ق والك
الفصل ف ذلك ینعقد الاختصاص  مها. و تلك الجرائم، ومحاكمة مرتكبیها  يح

مثل الفعــــل اعتداءً المدنیین  لهذا القضاء، إذا توافرت شرو ثلاثة، أولها: أن 
اشـــــرًا على أ آت أو المراف أو الممتلكات العامة. وثانیها: أن من تلك المنشــــــــــ م

ة هذه المنشآت والمراف  ام القوات المسلحة بتأمین وحما قع الاعتداء حال ق
مًّا.  س ح قـــــــــع  ذـــــل الـــــون الفعـــــثالثها: أن و والممتلكــات العامة تأمینًا فعلًّا ول

ام قانـــــا مؤثمًا بهـــــمنه على أ قًا لأح ات أو القوانیـــذا الوصــــــــف ط ن ـــــون العقو
ارها القواعد العامة ـــــآت أو المرافـــــذه المنشـــــالمنظمة له اعت  أو الممتلكات العامة، 

ة  يهذا الخصوص، الت يالحاكمة للتجرم والعقاب ف تتحدد على أساسها المسئول
ة لمرتكب النس ة  من هذه الأفعال من المدنیین. فإذا ما تخلف فى الفعل  أ يالجنائ

ه أ ان الاختصاص بنظر الجرمة والفصل فیها أو مرتك ، وفقًــا من هذه الشرو 
ة العامة  منعقدًا للقضاء العاد ) من الدستور،١٨٨لنص المادة ( صاحب الولا
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ه لج ،الجرائم عدا ما استثنى بنص خاص يالفصل ف هة قضاء وعقد الاختصاص 
.   أخر

  

ــــام الصــــادرة مــــن  وحیــــث ــــة المطلقــــة الثابتــــة للأح انــــت الحج ــــان ذلــــك، و
مقتضى نص المادة ( ا  مة الدستورة العل قتصـر نطاقهـا ١٩٥المح ) مـن الدسـتور، 

قضــائها،  مــة فصــلاً حاســمًا  ــان محــلاً لهــذا القضـــــــــــاء، وفصــلت فیهــا المح علــى مــا 
مــا  ــم،  يأن قــوة الأمــر المقضــولا تمتــد إلــى غیــر ذلــك.  لا تلحــ ســو منطــوق الح

حیث لا تقوم له قائمة إلا بهـا.  اب اتصالاً حتمًّا،  ه من الأس ـان وما یتصل  متـى 
ـم الصـادرذلك،  ـان الح مـة و  الـدعو  يفـ ،١٤/١٠/٢٠١٧، بجلسـة مـن هـذه المح
ة "تنــازع" ٣٨لســنة  ٣٣ رقــم ر علــى تعیــین جهــة الاختصــاص بنظــ قــد انصــب ،قضــائ

قً  يالنزاع الموضوع ـه، ط بـین جهـات  يا لقواعـد توزـع الاختصـاص الـولائـــــوالفصل ف
القضــــاء العــــاد ،القضــــاء المختلفــــة ــــة  مــــة الجنائ ــــل مــــن المح ، عــــد أن تســــلبت 

ر و  القضاء العس ر عن نظرها.   نظیرتها  ان الثابـت أن جهـة القضـاء العسـ فـى   و
ـــة المــتهم فیهـــا المـــدع الحالــة المعروضـــة لــم تتســـلب مــن اختصاصـــها ، يبنظــر الجنا

مهــا المتقــدم، والتــ وموضــوعها، وأطرافهــا  تســتقل الخصــومة فیهــا، يوأصــدرت فیهــا ح
ـا عن الدعو الصادر فیه مـة الدسـتورة العل ـم المح ـان، ومـن ثـم لا  السـالفا ح الب

رة ف ات العس مة الجنا م الصادر من مح  ٢٠١٥لسـنة  ٥٨الدعو رقـم  يُعد الح
رة جن ــات عســ ة، المقیــدة بــرقم  يلــا رة  ٢٠١٥لســنة  ٢١الإســماعیل ــات عســ جنا
ــ يجزئــ ــة ف ــم يبورســعید، عق عــدم  ، الأمــر الــذتنفیــذ هــذا الح یتعــین معــه القضــاء 

.   قبول الدعو
  

رة السـالف  مـة العسـ ـم المح وحیث إنـه عـن الطلـب العاجـل بوقـف تنفیـذ ح
ـان،  عــدم قبــول ا مــن أصــل النـزاعفإنــه ُعــد فرعًــالب مــة إلــى القضــاء  ، وإذ انتهــت المح
امهــــــو المار ذــــــ، على النحالمعروضة الدعو  اشرة اختصاص البـت ــــــره، فإن ق م ا 
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قًــ -طلــب وقــف التنفیــذ  يفـ القــانون رقــم ) مــن قانون٥٠ا لــنص المـادة (ط هــا الصــادر 
ات  – ١٩٧٩لسنة  ٤٨   .غیر ذ موضوعون قد 

  

  ابفلهذه الأسب
عــدم قبــول    مــة  مــت المح ، وألزمــت المــدعح ومبلــغ  المصــروفات يالــدعو

ه مقابل أتعاب المحاماة. يمائت   جن
  رئيس المحكمة          أمين السر  
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ــة المنعقــدة یــوم  ، م٢٠٢٢ســنة  أغســطسمــــــن الســادس  الســبتالجلســة العلن
 هـ. ١٤٤٤سنة  محرممن الثامن المواف 
ندرالسید المستشار /  برئاسة  رئيس المحكمة         بولس فهمى إس

تور عـادل عمـر شـرف ورجـب عبـد االسادة المستشارن:  وعضوية م الد یــم سـل لح
م  ـــد غنــ ـــود محمــ م أبــو العطــا ومحمــ ــز محمد ســالمان وطــارق عبــد العلــ تور عبــد العز والــد
  نواب رئيس المحكمة           وعلاء الدین أحمد السید

تور السید المستشار  وحضور شر / الد   رئيس هيئة المفوضين  عماد طارق ال
ع وحضور   السر أمين             السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوى ف ا ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج  ٤١لســنة  ٦٤بــرقم المقی

ة "   ."منازعة تنفیذقضائ
  

 المقامة من

  محمد خالد فاضل محمد
  ضد

  وزــــــــــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل -١
  ــــــــب العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامالنائـــــــ -٢
ــر  -٣ س هیئة القضـــاء العس   رئ
  وزــــــــــــــــــــــــــر الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع -٤
ـــــــــــــــــــــــــــــر  -٥   المدعى العــام العس
ندرة -٦ الإس ات  رة للجنا مة العس س المح   رئ
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س جهاز المخابرات العامة -٧   رئ
  

  الإجراءات
فة  المــدعي أودع ،٢٠١٩الســادس والعشــرن مــن نــوفمبر ســنة بتــارخ  صــح

ـــا،  مـــة الدســـتورة العل تـــاب المح ــــم  ــــذه الـــدعو قلـــــ ــــاهـــــ ـــما طالبًــ عـــدم الاعتـــداد  لح
م الصـــادر فــي  ندرة،  ٢٠١٦لســـنة  ١١٤رقــم  دعو الـــــالح رة الإســـ ــات عســـ جنا

ین  ــا فــي الــدعو مــة الدســتورة العل مــین الصــادرن مــن المح وذلــك لتعارضــه مــع الح
مین. ٣٨لسنة  ٣٥، ٣٤رقمي  ة "تنازع"، والاستمرار فى تنفیذ هذین الح   قضائ

  

عدم قبول الدعو  م  رة، طلبت فیها الح ا الدولة مذ   .وقدمت هیئة قضا
، أودعت هیئة المفوضین تقررً  عد تحضیر الدعو   ا برأیها.و

محضــــر  مــــةالجلســــة، و ونُظــــرت الــــدعو علــــى النحــــو المبــــین   قــــررت المح
م   .بجلسة الیوم فیها إصدار الح

  
  

  المحكمـــــة
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

فة الدعو وسائر  –حیث إن الوقائع تتحصل  على ما یتبین من صح
رة أسندت للمدعي، وآخرن، في الدعو رقم  في –لأوراق ا ة العس ا  ١١٤أن الن

ندرة، أنهم بتارخ  ٢٠١٦لسنة  رة الإس ات عس   ٢٣/١١/٢٠١٢جنا
المخابرات  - ١ ط  ه، ......، الضا ضوا وآخرن مجهولین على المجني عل ق

أن ألق ام المختصین بذلك،  ه العامة، دون صدور أمر من أحد الح ض عل وا الق
اده عنوة، إلى داخل المقرأثناء عمله المیداني الإدار لجماعة الإخوان  ، واقت

احتجاز  منطقة سموحة، وقاموا  العقار المسمى برج الملتقى  المسلمین، الكائن 
ات الموصوفة  ه الإصا ه تعذیبًــا بدنیًّــا، وأحدثوا  ه بداخله، وتعذی المجني عل

الأوراق.بتقرر الطب الشرع لاً  الأوراق، على النحو الوارد تفص   ي المرف 
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استعملوا وآخرن مجهولین القوة والعنف والتهدید مع موظف عام، هو .....،  - ٢
اده  ه، واقت ض عل أن ألقوا الق المخابرات العامة، أثناء عمله المیداني،  ط  الضا

العقار المسمى عنوة إلى داخل المقر الإدار لجماعة الإخوان المسلمین  الكائن 
الضرب مستخدمین في ذلك أسلحة  ه  منطقة سموحة، وتعدوا عل برج الملتقى 
الأوراق،  ات الموصوفة بتقرر الطب الشرعي المرف  ه الإصا ضاء، وأحدثوا  ب
ه، وقد بلغوا بذلك مقصدهم،  لف  غیر ح على الامتناع عن عمله الم لحمله 

لاً    الأوراق.على النحو الوارد تفص
ة  - ٣ قــــــات، والمملو محاضـــــر التحق اء المبینة  سرقــــوا وآخرــن مجهولین الأش

الطر العام داخل  ان ذلك  المخابرات العامة، و ط  للسید/ .......، الضا
ة  ف الك الضرب  ه  التعد عل أن قاموا  طر الإكراه،  ندرة و مدینة الإس

الاتهام الأ ان الموصوفة  ضاء واختلسوا المنقولات من م ول مستخدمین أسلحة ب
الأوراق. لاً  ة تملكها، على النحو الوارد تفص   تواجدها بن

ة جیب ش - ٤ ارة مار عض أجزاء الس رقم  ىرویأتلفوا وآخرن مجهولین عمدًا 
ة لجهاز المخابرات العامة، والمسلمة للسید/.....، ٦٥٩(ف.ب.ق  ) والمملو
فت ات بها مستخدمین في ذلك أسلحة سبب وظ أن قاموا بإحداث التلف ه، 

مته عن خمسین جنیهًــا، وذلك  ضاء، وقد ترتب على ذلك ضرر ماد تزد ق ب
الأوراق. لاً    على النحو الوارد تفص

ص أدوات، مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص  - ٥ غیر ترخ حازوا وأحرزوا 
اه، وزج ة ومواسیر م اه غازة فارغة) دون أن یوجد لحمله (عصي خشب اجات م

الأوراق. لاً  ة، على النحو الوارد تفص ة أو الحرف   مسوغ من الضرورة الشخص
المواد ( رة عقابهم  ة العس ا ررًا أ،  ١٣٧وطلبت الن  ٣١٥، ٢٨٢، ٢٨٠/ ٢/١م

ات، والمــــــادة (٢، ٣٦١/١ثانیًــا،   ١٠٠) من القانون رقم /ب٧٠) مـــــــن قانـــــــون العقو
رر/ ٢٥، ١/١شأن المخابرات العامة، والمواد ( ١٩٧١لسنة  ) من القانون ٣٠، ١م
لاته، والبند رقم ( ١٩٥٤لسنة  ٣٩٤رقم  ) من ٧شأن الأسلحة والذخائر وتعد
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جلسة  القانون ذاته. و مة ٣١/٧/٢٠١٩الجدول الأول الملح  مت المح ، ح
ة المدعي ف معاق السجن المشدد لمدة خمس حضورًّــا  ي الدعو المعروضة، 

تارخ  قرار الاتهام. و ه  م١٢/٩/٢٠١٩سنوات عما أسند إل  .، تصدق على الح
الطعن رقم  م  مة  ١٤لسنة  ٢٩١طعن المدعي على الح ة أمام المح قضائ

جلسة  ا للطعون، و رة العل قبـــــول الطعـــــن ٢٥/٨/٢٠٢٠العس مة  ، قضت المح
لاً  مة الجنایـــــات ش ــــــــــم مح ، وفـــــي الموضـــــوع برفضـــــه. وقد ارتأ المدعــــــــــي أن ح

رــــــــــة الصـــــادر بجلسة  عدم اختصاص ٣١/٧/٢٠١٩العس ، وقد رفض الدفع 
، على الرغم  ، وإحالة الدعو للقضاء العاد ر ولائیًّــا بنظر الدعو القضاء العس

رین، وعلى منشآت غیر من  عها قد وقعت على أشخاص غیر عس أن الوقائع جم
مین الصادرن  ون قد تعارض مع الح رة، ومحل وقوعها هو الطر العام،  عس

ین رقمي  ا في الدعو مة الدستورة العل ة  ٣٨لسنة  ٣٥، ٣٤من المح قضائ
ة فى تنفیذهما، ومن ثم أقام دعواه الم   عروضة."تنازع"، وُعد عق

  

مة -منازعة التنفیذوحیث إن    ه قضاء هذه المح قوامها  – على ما جر 
ه، بلأن التنفیذ  عته، وعلى ضوء الأصل ف اعترضته عوائ تحول  لم یتم وفقًا لطب

عادها - قانونًا عًا لذلك دون اكتمال مداه، وتعطل - مضمونها أو أ أو تقید  ت
املة دون نقصاناتصال حلقاته وتضاممها  عرقل جران آثاره  ومن ثم، تكون  .ما 
ة ه ذاتهــا موضوع منازعة التنفیذ أو محلها، تلك المنازعة  يعوائ التنفیذ القانون

، أو الناشئة عنها،  ة لتلك العوائ التى تتوخى فى ختام مطافها إنهاء الآثار المصاح
ون ذلك إلا بإسقا مسب ة علیها، ولا  اتها وإعدام وجودها، لضمان العودة أو المترت

م صدر عن  ح ان التنفیذ متعلقًا  لما  قة على نشوئها. و التنفیذ إلى حالته السا
ة الت قة مضمونه، ونطاق القواعد القانون ا، فإن حق مة الدستورة العل  يالمح

ة الت يضمها، والآثار المتولدة عنها ف اقها، وعلى ضوء الصلة الحتم  تقوم يس
ون لازمًا  يالت يبینها، ه ة، وما  ل التنفیذ وصورته الإجمال عها ش تحدد جم
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ا مة الدستورة العل ) ٥٠وفقًا لنص المادة ( -  لضمان فعالیته. بید أن تدخل المح
القانون رقم   يلهدم عوائ التنفیذ الت - ١٩٧٩لسنة  ٤٨من قانونها الصادر 

امها، وتنال من جران آثارها ارین  يف املة تعترض أح مواجهة الأشخاص الاعت
ة المبتغاة منها ف عهم، دون تمییز، بلوغًا للغا عیین جم تأمین حقوق الأفراد  يوالطب

فترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائ عتها  - وصون حراتهم،  طب سواء 
النظر إلى نتائجها امها دون تقد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول  - أو  نفیذ أح

تملاً،  حًا م ون إسنادتنفیذًا صح إلى  هذه العوائ أو مقیدة لنطاقها. ثانیها: أن 
نًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة  ام، ورطها منطقًّا بها مم تلك الأح
قتها وموضوعها.  ة لحق ة عنها، مناف ، بل تعتبر غر التنفیذ لا تقوم بتلك العوائ

ة، وهو ما لا تمتد  يعـد طرقًا للطعـن فـأن منازعـة التنفیـذ لا تُ  ثالثها: ام القضائ الأح
مة ة هذه المح ه ولا   .إل

  

ین رقم ان موضوع الدعو ان ما تقدم، و  ٣٨لسنة  ٣٥، ٣٤ يوحیث 
ة  القضاء  "تنازع"، الفصل في التنازع السلبي على الاختصاص بین جهتيقضائ

ر  العاد ة تم ارتكابها من قبل أشخاص  ، والقضاء العس س  –شأن جرائم جنائ ل
ة ف يتتمثل ف – يمن بینهم المدع تظاهرة دون إخطار مسب من الجهة  يالمشار

الأمن ــالمختصة، حال حملهم ألعابً  ضاء، ترتب علیها الإخلال  ا نارة وأسلحة ب
مة ف ین ل من هاتین  يالعام وتعطیل مصالح المواطنین. وقد قضت المح الدعو

، وشیدت قضاءها على أن  جهة القضاء العاد اختصاص الدستور بنظر الدعو
) منه الاختصاص المحجوز للقضاء ٢٠٤الفقرة الأولى من المادة ( يالقائم قد حدد ف

ر  اطها  يالفصل ف يدون غیره ف  العس القوات المسلحة وض الجرائم المتعلقة 
مهم. وقد تضمنت ال يوأفرادها ومن ف ط الحاكمة ح ة من هذه المادة الضوا فقرة الثان

ر  ة   لاختصاص القضاء العس أن تمثل الجرمة المرتك محاكمة المدنیین أمامه، 
رات القوات المسلحة أو ما ف رة أو معس اشرًا على المنشآت العس  ياعتداءً م
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انًّا لاختصاص الق ارًا شخصًّا وآخر م ذلك اعتمد الدستور مع مها. و ضاء ح
ر  صفتهم هذه على المنشآت  يمحاكمة المدنیین عن الجرائم الت  العس تقع منهم 

مها من منشآت. هذا  أخذ ح رات القوات المسلحة، وما  رة ومعس من  والبینالعس
قانون رقم  ة المنشآت العامة  ٢٠١٤لسنة  ١٣٦نصوص القرار  شأن تأمین وحما

ة  القانون رقم والحیو مًا وقتًّا عین ، ٢٠١٦ لسنة ٦٥المعدل  أنها قد تضمنت ح
ة التالمشرع  ه المنشآت المدن رات  يتدخل ف يموج رة ومعس م المنشآت العس ح

ر ي تقع علیها ومرتكبو القوات المسلحة، وتخضع الجرائم الت ة القضاء العس ،  ها لولا
امه، وه ما ف يطوال فترة سران أح ة  ات ذلك محط يالمنشآت العامة والحیو

ة  ك الحدید ات وأبراج الكهراء وخطو الغاز وحقول البترول وخطو الس وش
ار  ات الطرق والك وغیرها من المنشآت والمراف والممتلكات العامة وما یدخل   وش

الفصل ف يف ذلك ینعقد الاختصاص  مها. و ا ــــــم، ومحاكمة مرتكبیهــــــتلك الجرائ يح
مثل الفعـــل اعتداءً ــــــا توافرت شرو ثلاثالمدنیین لهذا القضاء، إذ ة، أولها: أن 

اشـرًا على أ قع  م من تلك المنشآت أو المراف أو الممتلكات العامة. وثانیها: أن 
ة هذه المنشآت والمراف والممتلكــات  ام القوات المسلحة بتأمین وحما الاعتداء حال ق

مًّا.  س ح ون الفعل الذو العامة تأمینًا فعلًّا ول منها  قـــــــــع على أ ثالثها: أن 
ات أو القوانین المنظمة لهذه  ام قانون العقو قًا لأح مؤثمًا بهذا الوصــــــــف ط
ارها القواعد العامة الحاكمة للتجرم  اعت المنشآت أو المراف أو الممتلكات العامة، 

ة تتحدد على أساسه يهذا الخصوص، الت يوالعقاب ف النس ة  ة الجنائ ا المسئول
ه أ يمن هذه الأفعال من المدنیین. فإذا ما تخلف ف أ يلمرتكب  الفعل أو مرتك

ان الاختصاص بنظر الجرمة والفصل فیها  وفقًــا لنص المادة من هذه الشرو 
الفصل ف منعقدًا للقضاء العاد) من الدستور، ١٨٨( ة العامة   يصاحب الولا

.الجرائم عدا  ه لجهة قضاء أخر   ما استثنى بنص خاص وعقد الاختصاص 
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ــــام الصــــادرة مــــن  ــــة للأح ــــة المطلقــــة الثابت انــــت الحج ــــك، و ــــان ذل متــــى 
مقتضى نص المادة ( ا  مة الدستورة العل قتصـر نطاقهـا ١٩٥المح ) من الدستور، 

مـة فصـلاً حاسـمًا ـان محـلاً لهـذا القضــــــــــاء، وفصـلت فیهـا المح قضـائها،  على ما 
مــا أن قــوة الأمــر المقضــ ــم،  يولا تمتــد إلــى غیــر ذلــك.  لا تلحــ ســو منطــوق الح

ــان  حیــث لا تقــوم لــه قائمــة إلا بهــا. و اب اتصــالاً حتمًّــا،  ــه مــن الأســ ومــا یتصــل 
مــــان ا مــــة فــــ نلصــــادراالح ین رقمــــ يمــــن هــــذه المح  ٣٨لســــنة  ٣٥و ٣٤ يالــــدعو

ة "تنــازع" ا علــى تعیــین  ،قضــائ  يجهــة الاختصــاص بنظــر النــزاع الموضــوعقــد انصــ
قًـ ـه، ط بـین جهـات القضـاء المختلفـة.  ا لقواعـد توزـع الاختصـاص الـولائيوالفصل ف

ــــان ر فــــي و الحالــــة المعروضــــة لــــم تتســــلب مــــن  الثابــــت أن جهــــة القضــــاء العســــ
ة المتهم فیها المدع مها المتقدم، والتـى ياختصاصها بنظر الجنا ، وأصدرت فیها ح

مــا تســتقل ال ین الصــادر فیهمــا ح خصــومة فیهــا، وموضــوعها، وأطرافهــا عــن الــدعو
ا السـالف مة الدستورة العل مـة  االمح ـم الصـادر مـن مح ـان، ومـن ثـم لا ُعـد الح الب

رة فى الدعو رقم  ات العس ندرة  ٢٠١٦لسـنة  ١١٤الجنا رة الإسـ ـات عسـ جنا
ة ف مین، الأمر الذعق .یتعین م ي تنفیذ هذین الح عدم قبول الدعو   عه القضاء 

  

  فلهذه الأسباب
، وألزمــت المــدع   عــدم قبــول الــدعو مــة  مــت المح ومبلــغ  ي المصــروفاتح

ه مقابل أتعاب المحاماة. يمائت   جن
  رئيس المحكمة          أمين السر

٥٥ ٢٠٢٢ سنة أغسطس ٩ فى )ج(مكرر  ٣١ العدد –الجریدة الرسمیة 



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ــة المنعقــدة یــوم  ، م٢٠٢٢ســنة  أغســطسمــــــن الســادس  الســبتالجلســة العلن
 هـ. ١٤٤٤سنة  محرممن الثامن المواف 
ندرالسید المستشار /  برئاسة  رئيس المحكمة         بولس فهمى إس

تور عادل عمـر شـرف ورجـب عبـد االسادة المستشارن:  وعضوية یــم سلیـالد م ـلح
م  ـــد غنــ ـــود محمــ م أبــو العطــا ومحمــ ــز محمد ســالمان وطــارق عبــد العلــ تور عبــد العز والــد
  نواب رئيس المحكمة          وعلاء الدین أحمد السید

تور السید المستشار  وحضور شر / الد   رئيس هيئة المفوضين  عماد طارق ال
ع وحضور   السر أمين             السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوى ف ا ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج  ٤٣لســنة  ١٢بــرقم المقی

ة "   ."منازعة تنفیذقضائ
  

  المقامة من
اتمحمد – ١   حازم عادل محمد فتح الله بر

ات – ٢   منى عادل محمد بر
  

  ضــد
س مجلس الوزراء -  ١   رئ
ندر جرجس  خالد فوز  – ٢   إس
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 الإجراءات

فة  ان، أودع المـــدع٢٠٢١ن مـــن مـــارس ســـنة یوالثلاثـــ بتـــارخ الحـــاد     صـــح
ــا،  مــة الدســتورة العل تــاب المح ، قلــم  ــمطــالبین اهــذه الــدعو  :صــفة مســتعجلة ،لح

ـــم الصـــادر فـــ لـــ ٢٠٠٧لســـنة  ٣٥٠الـــدعو رقـــم  يوقـــف تنفیـــذ الح مـــن ، يإیجـــارات 
ة مة جنوب القاهرة الابتدائ ة ١٣٢لسـنة  ٥٠٤٠واسـتئنافها رقـم  ،مح ، الصـادر قضـائ

مة ـمعـدم الاعتـداد  :وفـى الموضـوع .استئناف القـاهرة من مح والاسـتمرار  ،بـذلك الح
مة م الصادر من المح ا فى تنفیذ الح  ٢٥لسـنة  ١٥٥الدعو رقم  يف الدستورة العل

ة "دستورة"   .قضائ
ـــم      رة، طلبـــت فیهـــا الح ا الدولـــة مـــذ لـــدعو عـــدم قبـــول اوقـــدمت هیئـــة قضـــا

ه الأول لرفعها على غیر ذ ة للمدعى عل النس   .صفة 
، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها.     عد تحضیر الدعو   و
مــــة      محضــــر الجلســــة، وقــــررت المح ونُظــــرت الــــدعو علــــى النحــــو المبــــین 

م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح
  

  المحكمـــــة
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.    

فة الدعو وسائر  –یث إن الوقائع تتحصل ح على ما یتبین من صح
ه الثان ضدا ـــــو أقام ،وآخر ،المدعیینأن  يف -الأوراق   ، وآخرن،يـــــالمدعى عل

فس ،جنوب القاهرة يلإیجارات  ٢٠٠٧لسنة  ٣٥٠الدعو رقم  م  خ عقد طلًا للح
ة، وطرد بوفاة وانتهاء العقد ، ٢٩/١١/١٩٥٦الإیجار المؤرخ  المستأجرة الأصل

ه من العین للغصب،  م العین لهمالمدعى عل على سند من انتهاء عقد  .وتسل
ة،الإیجار  وفاة المستأجرة الأصل قاء  انتهاء مدته، و  فىدون أن تترك من له ح ال

ه الثان م بثبوت العلاقة  يالعین المؤجرة. وأقام المدعى عل طلب الح ة  دعو فرع
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ین المدعیین الإیجارة ة  ،لامتداد عقد الإیجار لوالده ،بینه و نجل المستأجرة الأصل
ه بوفاة والده ،عد وفاتها مة وامتداد العقد إل  ٣١/٣/٢٠١٥بجلسة . قضت المح

ة،  مستندة إلى أن العین  ،ــافرعیًّ  يتداد عقد الإیجار للمدعموابرفض الدعو الأصل
نى  محل النزاع من الأماكن المؤجرة لغیر وأن مورث  –  نشا تجار  –غرض الس

ه الثان قاء  يالمدعى عل وفاته أضحى مستأجرًا أصلًّا فمن أصحاب ح ال یها، و
ه الثان ام القانون  لخضوع ،لمرة واحدة يمتد معه العقد للمدعى عل عقد الإیجار لأح

ة من القانون رقم  ١٩٩٧لسنة  ٦رقم  عض ب ١٩٧٧لسنة  ٤٩بتعدیل الفقرة الثان
ة، ن ام الخاصة بإیجار الأماكن غیر الس م  الأح الح الصادر وتأید هذا القضاء 

مة  لسنة  ٥٠٤٠الاستئناف رقم  يف ،٨/٢/٢٠١٦بجلسة  استئناف القاهرةمن مح
ه الثان ١٣٢ ة ، استنادًا لامتداد عقد الإیجار للمدعى عل الممتد  هورثمبوفاة  يقضائ

ه عقد الإیجار من المستأجرة  القانون رقم إل ة قبل العمل   ١٩٩٦لسنة  ٤الأصل
ام القانون  سب تأجیرها والأماكن  يعلى الأماكن الت يالمدنشأن سران أح لم 

قاء فیها،  يانتهت أو تنته يالت ون لأحد ح ال  وخضوععقود إیجارها دون أن 
ام عقد الإیجار لأ ةسالأماكن الا قوانین إیجارح خاصة القانون  ،تثنائ  ٤٩رقم  و

م العلاقة بین المؤجر والمستأجر ١٩٧٩لسنة  ع الأماكن وتنظ  ،شأن تأجیر و
ع  يف ١٩٨١لسنة  ١٣٦والقانون رقم  ام الخاصة بتأجیر و عض الأح شأن 

م العلاقة بین المؤجر والمستأجر،  المشار  ١٩٩٧لسنة  ٦رقم والقانون الأماكن وتنظ
ه،  ما أقام يدون القانون المدنإل ان .  إیجارات  ٢٠٢٠لسنة ٤٤٧الدعو رقم المدع

م جنوب القاهرة طلًا ل يل  من عین النزاع، يطــــــــــــرد المدعى علیـــــــــه الثانلح
مها لهما،  قة  ،٢٨/١٠/٢٠٢٠قضى فیهــــــــــا بجلسة وتسل عدم جواز نظرها لسا

م الصادر ف الح جنوب  يلإیجارات  ٢٠٠٧لسنة  ٣٥٠الدعو رقم  يالفصل فیها 
م الصادر فى الدعو الأخیرة واستئنافها رقم  .القاهرة ان أن الح وإذ ارتأ المدع
ة ١٣٢لسنة  ٥٠٤٠ ة  ، ُعدقضائ مة عق م الصادر من المح فى تنفیذ الح
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ا ة "دستورة" ٢٥لسنة  ١٥٥و رقم ــــــــالدع يف الدستورة العل بجلسة  ،قضائ
. فأقاما هذه ،٩/٤/٢٠٠٦   الدعو

  

مة  -منازعة التنفیذ وحیث إن    ه قضاء هذه المح قوامها  –على ما جر 
عادها  -أن التنفیذ قد اعترضته عوائ تحول قانونًا  دون اكتمال  -مضمونها أو أ

املة دون  عرقل جران آثاره  ما  مداه، وتعطل أو تقید اتصال حلقاته وتضاممها 
ة هى ذاتهـــــن ثم تكون عوائـــــنقصان، وم ــا موضوع منازعة التنفیذ ـــــ التنفیذ القانون

ة لتلك  يأو محلها، تلك المنازعة الت تتوخى فى ختام مطافها إنهاء الآثار المصاح
اتها  ون ذلك إلا بإسقا مسب ة علیها، ولا  ، أو الناشئة عنها، أو المترت العوائ

التنفیذ إلى ان  وإعدام وجودها، لضمان العودة  لما  قة على نشوئها. و حالته السا
عدم دستورة نص  ا،  مة الدستورة العل م صدر عن المح ح التنفیذ متعلقًا 

ة التيتشرع قة مضمونه، ونطاق القواعد القانون ضمها، والآثار المتولدة  ي، فإن حق
ة الت يعنها ف اقها، وعلى ضوء الصلة الحتم عها تحدد ج يالت يتقوم بینها، ه يس م

ون لازمًا لضمان فعالیته. بید أن تدخل  ة، وما  ل التنفیذ وصورته الإجمال ش
ا  مة الدستورة العل القانون رقم ٥٠وفقًا لنص المادة ( - المح ) من قانونها الصادر 

امها، وتنال من جران  يلهدم عوائ التنفیذ الت - ١٩٧٩لسنة  ٤٨ تعترض أح
عهم، دون تمییز، بلوغًا مواجهة الأشخاص الا يآثارها ف عیین جم ارین والطب عت

ة المبتغاة منها ف فترض ثلاثة أمور،  يللغا تأمین حقوق الأفراد وصون حراتهم، 
النظر إلى نتائجها  -أولها: أن تكون هذه العوائ  عتها أو  طب حائلة دون  –سواء 

ون إسنادها إل امها أو مقیدة لنطاقها. ثانیها: أن  ام، ورطها تنفیذ أح ى تلك الأح
نًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفیذ لا تقوم بتلك  منطقًّا بها مم
قتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعـة  ة لحق ة عنها، مناف ، بل تعتبر غر العوائ

ة  يالتنفیـذ لا تعـد طرقًا للطعـن فـ ه ولا ة، وهو ما لا تمتد إل ام القضائ هذه الأح
مة.   المح
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ا      مة الدستورة العل ام الصادرة عن المح ة المطلقة للأح وحیث إن الحج
قًا لنص المادة (فى الدعاو الدستورة  المادتین  ينص) من الدستور، و ١٩٥ط

القانون رقم ٤٩، ٤٨( مة الصادر  على  - ١٩٧٩لسنة  ٤٨) من قانون هذه المح
ه قضاؤها  ة التقتصر نطاقه -ما استقر عل انت مثارًا  يا على النصوص التشرع

قضائها، ولا تمتد  مة فصلاً حاسمًا  للمنازعة حول دستورتها، وفصلت فیها المح
قت ف ما أن قوة الأمر  يإلى غیر تلك النصوص، حتى لو تطا مضمونها. 

م وما لا تلح سو منط يالمقض اب یوق الح تصل بهذا المنطوق من الأس
  حیث لا تقوم له قائمة إلا بها.اتصالاً حتمًا 

  

مــــــــــــم الصــــــــــوحیث إن الح     ة ــــــا بجلســـــــــة العلیــــــــة الدستورـــــــــــــــادر من المح
ة "دستورة" ٢٥لسنة  ١٥٥الدعو رقم  ي، ف٩/٤/٢٠٠٦ عدم  ي، القاضقضائ

، قد انبنى على انتفاء المصلحة  فى الدعو لكون العین المؤجرة قبول الدعو
نى،  )جراج( ة، لا تدخل فى عداد الأماكن المعدة للس محل الدعو الموضوع

  تسر  ي، التيأو حرف يأو مهن يأو صناع  والأماكن المؤجرة لمزاولة نشا تجار 
ام الواردة بنص المادة الأولى من القانون رقم و شأن انتهاء عق يف د إیجارها الأح

م العلاقة بین المؤجر  يف ١٩٧٧لسنة  ٤٩ ع الأماكن وتنظ شأن تأجیر و
القانون رقم  ،) من هذا القانون ٢٩والمستأجر، والمادة ( ، ١٩٩٧لسنة  ٦المعدلة 

مه نصوص القانون المدن ة  ، وهو القضاء الذيوإنما تح ه نطاق الحج ینحصر ف
م.   الثابتة لهذا الح

  

ان ذلك م الصادر ف ،متى  ان الح  ٢٠٠٧لسنة  ٣٥٠لدعو رقم ا يو
د  ،جنوب القاهرة يلإیجارات  م الصادر فالمؤ لسنة  ٥٠٤٠الاستئناف رقم  يالح

ة القاهرة ١٣٢ ة ف انطلب المدع الذ ،قضائ اره عق اعت ه،   يعدم الاعتداد 
ا ف مة الدستورة العل م الصادر من المح  ٢٥لسنة  ١٥٥الدعو رقم  يتنفیذ الح

ة "دستو  مزاولة أحد  ياستعمال العین المؤجرة فإلى  قضائه يقد تساند ف ،رة"قضائ
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لسنة  ٦الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم الأنشطة المنصوص علیها 
ة من القانون رقم  ١٩٩٧ ام  ١٩٧٧لسنة  ٤٩بتعدیل الفقرة الثان عض الأح ب

نیـــــة م ان هذا القضاء لا صلة له و ،الخاصة بإیجــــــار الأماكن غیر الس الح
ا ف مة الدستورة العل ة  ٢٥لسنة  ١٥٥الدعو رقم  يالصادر من المح قضائ

ة ففلا ُ  ،"دستورة" قتها إلى طعن ف يلتنحل الدعو ف ،تنفیذه يعد عق هذا  يحق
م مة ،الح ة هذه المح عدم قبول  الأمر الذ ،مما یخرج عن ولا یتعین معه القضاء 

  . الدعو 
  

ـم الصـادر فـوحیـث إنـه عـن الطلـب العاجـل بوقـف تنفیـذ  الـدعو رقـم  يالح
لـ ٢٠٠٧لسـنة  ٣٥٠ ـم الصــاد يإیجــارات  اســتئنافها رقــم  يفـ رجنــوب القــاهرة، والح

ة القــــاهرة، ١٣٢لســــنة  ٥٠٤٠ ـــــا مــــن أصـــــــــــــل النــــزاع حــــول  قضــــائ فإنــــه ُعــــد فرعًــــــــــ
، منازعـــــــــــة التنفیــذ المعروضــة،  عــدم قبــول الــدعو مــة إلــى القضــاء  وإذ انتهــت المح

مــة  قًــا  - طلــب وقــف التنفیــذي اختصــاص البــت فــمــا  مــؤداه أن تــولى هــذه المح ط
القــانون رقــم  )٥٠لــنص المــادة ( ــون قــد  - ١٩٧٩لســنة  ٤٨مــن قانونهــا الصــادر 

  ات غیر ذ موضوع.
  فلهذه الأسباب

، وألزمـ   عدم قبول الدعو مة  مت المح ت المـدعیین المصـروفات، ومبلـغ ح
ه مقابل أتعاب المحاماة. يمائت   جن

 رئيس المحكمة          أمين السر  
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  رئيس مجلس الإدارة

 
  ٢٠٢٢ لسنة ٦٥رقم الإيداع بدار الكتب 
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